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  :مقــدمــة

عرف نظام فقد ظهور الشركات التجاریة،  إلى ىالحیاة التجاریة والاقتصادیة أد إن تطور

الشركة منذ العصور القدیمة، إلا أنها لم تظهر بالمعنى الحدیث إلا منذ عهد الرومان، كان عقد 

وفعال في تحسین الجانب الاقتصادي  ساهم هذا في دور كبیرفقد الشركة رضائیا بین الشركاء، 

ومدخراتهم  الأفراددولة بوجه عام، وأهمیة هذه الشركات تجمع بین جهد للللأفراد بوجه خاص و 

، بل تزاولها أیضا الأفرادوبالمشاریع الاقتصادیة الكبرى، حیث لا تقتصر مزاولة التجارة على 

فالشركات التجاریة من أهم  جماعات من الأشخاص في شكل قانوني هو الشركة التجاریة،

ظواهر الحیاة الاجتماعیة، وجدت في جمیع العصور، وبتطورها أصبحت تحتل في الوقت 

  .الحاضر المقام الأول في النشاط الصناعي والتجاري

تمیزت الشركات بتمیز نشاطها حیث نجد لها نوعین هما الشركات المدنیة التي لا تعتمد 

، أما الشركات التجاریة التي تزاول نشاط أكیدیار ثابت ولكن غیر القیام بالأعمال تجاریة فالمع

تطورت فكرة الشركات لتشمل العدید من الأشكال التي . تجاري تعتبر بفعل ذلك شركات تجاریة

شركات الأشخاص وشركات الأموال والشركات ذات الطبیعة المختلطة، تعتمد  إلىقسمة 

لا یكون لشخصیة الشریك أي اعتبار حیث یستطیع شركات الأموال على المعیار المالي حیث 

شركات الأشخاص تتكون من عدد  أننجد في حین كل شخص المساهمة في رأس مالها، 

محدود من الشركاء یعرف كل منهم الآخر ویثق به وتربطهم في الغالب رابطة قربى أو صداقة 

بحیث یترتب على زوال  ،الشركاء والثقة المتبادلة بینهم أو مهنة، تقوم على أساس شخصیة

  .الاعتبار الشخصي بین الشركاء كقاعدة عامة انقضاء الشركة

ة التوصیة البسیطة وشركة حیث تضم شركات الأشخاص شركة التضامن وشرك

، من بینها ما نحن بصدد دراسته هو شركة التضامن التي تعتبر النموذج الأمثل المحاصة

العهد الروماني، وكان یسمى بنظام  إلىلشركات الأشخاص ویرجع أصل شركة التضامن 

الملكیة العائلیة المشتركة حیث لم یكن یسمع بالدخول في هذا النظام إلا لأفراد العائلة الواحدة، 

یسمح للأجانب من معارف الأسرة وأصدقاء الدخول فیها  أصبحولكن مع تطور هذا النظام 

ه الشركة شیئا فشیئا حتى أخذت حین تتوفر لدیهم نیة المشاركة وبمرور الزمن تطورت هذ

  .مكانتها في الوقت الحالي
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اعترف بالشخصیة المعنویة للشركات منذ القرن التاسع عشر بعدما كانت هذه الشخصیة 

مقتصرة على الدولة والمؤسسات العامة ثم توصل القضاء إلى الإقرار بهذه الشخصیة لیكرسها 

المعنویة مماثلة للشخص الطبیعي، وهذا فیما بعد قانونا بنصوص صریحة، جاعلا الشخصیة 

من القانون المدني وبذلك فعقد الشركة الذي استوفي كل  50ما تبناه المشرع الجزائري في مادة 

أركانه الموضوعیة والشكلیة یترتب عنه میلاد شخص معنوي جدید مستقل عن شخصیة كل من 

یعترف  أن المشرع الجزائري لامن القانون التجاري الجزائري  549الشركاء حیث نجد المادة 

بأي وجود قانوني مستقل للشركة التجاریة قبل القید في السجل التجاري وأن كل التصرفات 

المبرمة من قبل المؤسسین باسم ولحساب الشركة أثناء فترة التأسیس أي قبل القید قائمة على 

تأسیسها وتمام تكوینها لم تلتزم الشركة بهذه التصرفات بعد  أساس المسؤولیة التضامنیة ما

  .وقیدها في السجل التجاري

من  563إلى  551تناول المشرع الجزائري موضوع شركة التضامن في المواد من 

وشركة التضامن  القانون التجاري حیث حدد لها إطارات تنظیمها وقواعد تسیرها وكیفیة تسیرها،

رة المشروعات التجاریة والصناعیة لمباش ملائمةهي الأكثر انتشار لأنها أفضل أنواع الشركات 

  .المتوسطة منها والصغیرة والتي تقوم بین شخصین أو أكثر یعرف كل منها الآخر ویثق به

ن هذا النوع من الشركات یحوز على ثقة الأوساط التجاریة مما یمكن أضف إلى ذلك أ

الشركة من الحصول على ائتمان كبیر قد یفوق رأس مال الشركة بسبب مسؤولیة الشركاء غیر 

تبقي الشخصیة المعنویة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إذ  ،المحدودة عن دیون الشركة

  .باعتبارها شخصا معنویا هاإفلاسر إقفالها ویكون هناك شه

  :أهمیة الموضوع

تظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع في أن شركة التضامن من الشركات التجاریة التي 

اقرها القانون التجاري الجزائري والتي تنتمي إلى صنف شركات الأشخاص لما لشخص أهمیة 

الخارجیة للدول، هنا تكمن كبیرة في هذا النوع من الشركات من اجل ازدهار التجارة الداخلیة و 

أهمیة الموضوع من خلال دراسة شركة التضامن بشكل أوسع وتسلیط الضوء على النظام 

 .القانوني الذي تخضع له هذه الشركة
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  :أهداف الموضوع

إن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو معرفة النظام القانوني الذي تعمل وفقه شركة 

لمعنویة، والتعرف بشكل مفصل على شركة التضامن التضامن في ظل تمتعها بالشخصیة ا

وكذا استنتاج عیوبها ومحاولة إصلاحها والمساهمة في تطویرها بطرق وحلول قانونیة، حیث لم 

نره تناول هذه الشركة بترسانة قانونیة كبیرة وكافیة لذا فالهدف الأساسي هو دراسة النظام 

  .القانوني المطبق على هذه الشركة

  :ر الموضوعأسباب اختیا

والأسباب التي دفعتنا لدراسة مثل هذا الموضوع الذي یعتبر بالغ الأهمیة بما انه یمس 

بتطور الاقتصاد الوطني للجزائر من خلال تشجیع مثل هذا النوع من الشركات لأنها تواجه 

صعوبة من اجل التوسع والتنوع في نشاطاتها حیث ان رابط الذي یكون بین الشركاء في هذا 

  .وع یجعل الغیر أكثر اطمئنان وارتیاح في التعامل مع شركة التضامنالن

ختیاري للموضوع هو میلنا لهذا المقیاس وبغیة التعرف والتعمق أكثر والأسباب الذاتیة لا

في هذا الموضوع لما له علاقة بتخصصنا ألا وهو قانون الأعمال وكذا لمعرفة النظام القانوني 

  .نالذي ینظم عمل شركة التضام

  :الإشكالیة

نظام قانوني واحد لكن اختلاف الشركات من  إلىتخضع الشركات التجاریة عموما 

وشركات أموال وشركات ذات طابع مختلط حیث في دراستنا نجد اختلاف  أشخاصشركات 

  .نظام القانونيالخاصة من حیث الكبیر بین الشركات 

  :شكالیة التالیةمن خلال ما سبق سنحاول دراسة هذا الموضوع من خلال الإ

 التشریعات في تكوین نظام قانوني لشركة التضامن؟ ةساهمممدى  ما 
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  :المنهج المتبع

لدراسة هذا الموضوع استخدمنا المنهج التحلیلي لعرض التحلیلات والآراء الفقهیة التي 

جاءت بخصوص موضوع شركة التضامن حیث من اجل تحلیل النصوص القانونیة التي 

  .لتعرف على المراحل التي مرت بها شركة التضامن تنظمها وهذا

  : تقسیم الدراسة

، إذ یتناول الفصل الأول إضافة للمقدمة والخاتمةفصلین  إلىقسمنا هذا الموضوع 

الإطار النظري لشركة التضامن وقسم بدوره إلى مبحثین والذي سنعرض من خلال المبحث 

مفهوم وتعریف المركز القانوني وخصائص  ىإلالأول ماهیة شركة التضامن، من خلال التطرق 

المبحث الثاني فسنتطرق إلى تأسیس شركة التضامن من  أماشركة والطبیعة القانونیة لها، 

 خلال الشروط الموضوعیة العامة والخاصة والشروط الشكلیة وجزاء تخلف أحد هذه الشروط،

تطرقنا إلى إدارة  انقضائهاأما الفصل الثاني خصصناه لدراسة إدارة شركة التضامن وضوابط 

في  خسائرالشركة التضامن من خلال القواعد العامة للإدارة ومسؤولیة المدیر وتوزیع الأرباح و 

شركة التضامن من خلال طرق  انقضاء، بینما نتناول في المبحث الثاني ضوابط المبحث الأول

 .عن الانقضاء وتصفیة الشركة والقسمة والإعلانالانقضاء 
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  الإطار النظري لشركة التضامن: الفصل الأول

، وقد قسمة الى نوعین من بوجدت الشركات التجاریة في كل الازمان وعند كل الشعو       

بالنسبة لشركات الأموال تقوم على الاعتبار الشركات شركات الأموال وشركات الأشخاص، 

القانوني، اما شركات الأشخاص فترتكز في تكوینها على  المالي ویطغى علیها صفة التنظیم

ر الشخصي ویطغي علیها صفة التعاقد، من ابرز النماذج لهذا النوع من أساس الإعتبا

الشركات هي شركة التضامن حیث تعتبر احكامها القانونیة بمثابة القاعدة العامة للشركات، 

ا عن غیرها من الشركات هي اهم میزا یعمل تعریف الشركة العدید من الخصائص التي تمیزه

لهذا  ن الدیون مع الشركة وفیما بینهم،وهي التضامن الذي یكون بین الشركاء في المسؤولیة ع

 الإطارلتعرف أكثر على هذا النوع من الشركات إرتئینا تخصیص فصل كامل حول لكان 

  :النظري لشركة التضامن والذي بدوره قسمناه إلى مبحثین كالتالي

مبحث الأول الذي هو بعنوان ماهیة شركة التضامن الذي سوف نبین فیه مختلف ال

ا في المبحث ، أمالتعریفات واهم الخصائص القانونیة لشركة وأیضا على الطبیعة القانونیة لها

والخاصة وكیفیة  الموضوعیة العامةتأسیس شركة التضامن وأهم الشروط  الثاني فسنبین طریقة

   .ل الشروط الشكلیة وكیفیة اقتسام الأرباح والخسائرخلا منوالشهر القید 
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  شركة التضامن  ماهیة: المبحث الأول

تتصف شركة التضامن بعدة صفات تمیزها عن مثیلاتها من الشركات الأخرى، وهو ما 

ء أثناء یعطیها أهمیة كبیرة مما یجعلها ترتكز على مجموعة من الأحكام التي تخضع إلیها سوا

تكوینها أو خلال مرحلة تصفیتها، ولقد تناولنا في المطلب الأول تعریف شركة التضامن، وفي 

  . ن والمطلب الثالث الطبیعة القانونیة لشركة التضامنخصائص شركة التضامالمطلب الثاني 

  مفهوم شركة التضامن: المطلب الأول

لأنها تحتوي على جمیع ممیزات  ،تعتبر شركة التضامن النموذج الأمثل لشركات الأشخاص

  :، ومنهركات الأشخاص، وهي أقدم الشركات التي عرفت في النشاط الاقتصاديش

  تعریف شركة التضامن :الفرع الأول

من  563إلى  551نظم المشرع الجزائري الأحكام التي تتعلق بهذه الشركة في المواد 

أنه لم یقم بتعریف شركة التضامن، وذلك المعدل والمتمم، إلا  1975القانون التجاري الجزائري 

من الفصل الأول للباب الثاني  20على خلاف المشرع المصري الذي قام بتعریفها في المادة 

الشركة یعقدها اثنان أو أكثر بقصد " :هي أنهاب1883الصادرة عام  المجموعة التجاریة في

  1."الإتجار على وجه الشركة بینهم بعنوان مخصوص یكون اسما لها

شركة تتألف من أشخاص طبیعیین لا یقل عددهم عن "وعرفها المشرع الأردني على أنها 

، لها عنوان تجاري، یكتسب فیها الشركاء صفة التاجر، یسألون عن 20ولا یزید على  02

  2".دیونها مسؤولیة تضامنیة غیر محدودة

 الشركة :"من بأنهاري التي عرفت شركة التضامن القانون التجاري السو  59أیضا المادة و 

لف ما بین شخصین أو عدة أشخاص مسؤولین بصفة أتتالتي تعمل تحت عنوان معین لها و 

  3".بوجه التضامن عن دیون الشركةشخصیة و 

   

                                                           
  .40، ص1988، دار الفكر العربي، مصر، الشركات التجاریة في القانون المصري المقارنابو زید رضوان،  1

   20، ص 2014الثقافة، عمان،  دارالشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة، فوزي محمد سامي،  2

3 droit-dz.com. 
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الفرنسي في المادة العاشرة منه، فقد أشار إلى صفة الشركاء التجاریة،  1966أما قانون 

  :وقد عرف شركة التضامن كما یلي

ع شخصین أو أكثر لهم صفة التجار أو یكتسبون هذه الصفة من أجل هي التي تجم"

ویعتبر كل شریك من الشركاء، مسؤولا بصفة شخصیة، وجمیع . مشروع تجارياستثمار 

  1."منون فیما بینهم وهم تجار شركاءالشركاء متضا

  المركز القانوني للشریك المتضامن: الفرع الثاني

المركز القانوني للشریك والذي  التجاري الجزائري انونقال 560و 551توضح لنا المواد 

اجر، ومسؤولیته وعدم انتقال ندرسه من ثلاث زوایا هي اكتساب الشریك المتضامن صفة الت

لاكتساب الشریك المتضامن صفة التاجر، ویكون هذا بمجرد اشتراكه في شركة  بالنسبةحصته 

له متضامنا فیها سواء كانت مدنیة أو تضامن حتى ولو لم یسبق له احتراف التجارة قبل دخو  

    . المشرعتجاریة باعتبارها تجاریة بحسب الشكل من قبل  

سنة دون  19ولذلك تشترط الأهلیة اللازمة لمباشرة التجارة في الشریك المتضامن أي بلوغ 

إصابة بأي عارض من عوارض الأهلیة أو أن یكون مرشدا لكن شریطة أن یكون إذنه مطلقا 

  .دون قید

 01فقرة  551أما عن مسؤولیة الشریك المتضامن الشخصیة والتضامنیة، فقد قررتها المادة 

للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن : "ج بقولها.ت.ق

ولو اشترط الشركاء ذلك في عقد فالتضامن هنا قانوني ولا یجوز استبعاده حتى " دیون الشركة

ویسري على هذا التضامن الأحكام الخاصة بالتضامن المنصوص علیها في القانون الشركة، 

  . 235إلى  217المدني بالمواد 

ما سبق أن الشریك یكون مسؤولا عن دیون الشركة فتكون ذمته المالیة بكاملها ضامنة وم

مع ( الالم للوفاء بهذه الدیون ولا یجوز للشریك بأن یدفع بأن حصته تمثل جزءا فقط من رأس

انون قال 551من المادة  02مراعاة دائن الشركة للشرط التنظیمي الذي نصت علیه الفقرة 

  ).یوما من تاریخ إنذار الشركة بالدفع 15وهو مرور  التجاري الجزائري

                                                           
   .63، ص1999، عویدات للطباعة والنشر، لبنان، 2، الجزء )الشركات التجاریة(الكامل في قانون التجارة الیاس ناصیف،  1
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ویظل التضامن قائما بین الشركاء، ما بقیت لهم هذه الصفة حتى بعد انحلالها وتصفیتها 

من القانون التجاري الجزائري  777مسي المنصوص علیه في المادة إلى أن تسقط بالتقادم الخ

غیر أن الشریك یفقد صفته في الشركة قبل انقضائها كما لو انسحب منها أو فصل بحكم 

قضائي لكنه یبقى مسؤولا عن دیون الشركة التي نشأت قبل خروجه إلا إذا تم شهر هذا الخروج 

الشریك في الشركة الأمر الذي یؤثر على ائتمان حتى لا یظل الغیر معتمدا على استمرار 

  .02الفقرة  561الشركة وقد قنن المشرع الجزائري هذا الأمر في المادة 

إلى الشركة أثناء نشاطها فیكون مسؤولا عن دیون الشركة قبل شریك جدید  أنظمأما إذا 

إلى  انضمامه شترط في سندن یالغیر السابقة على دخوله أو اللاحقة، غیر أنه یجوز له ا

  .الشركة عدم مسؤولیته عن الدیون السابقة شرط شهر هذا الشرط

أما إذا تنازل شریك لآخر عن حصته وتم إنشاء هذا التنازل بموجب عقد رسمي والتأشیر 

به في السجل التجاري فلا یسأل الشریك المتنازل عن التزامات الشركة التي تعلقت بذمتها بعد 

التي وجدت قبل إتمام التنازل فهنا تجب موافقة دائني الشركة على  لتزاماتالاإتمام التنازل، أما 

  .حلول المتنازل إلیه محل المتنازل في الالتزام بتلك الدیون

من  560كذلك اشترط القانون عدم جواز انتقال حصة الشریك ما قضت به المادة  و

لة في سندات قابلة للتداول لا یجوز أن تكون حصص الشركاء ممث: "القانون التجاري الجزائري

  ".كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم یكنویعتبر . ولا یمكن إحالتها إلا برضاء جمیع الشركاء

ج، إلا أن المشرع الجزائري أجاز .ت.ق 559والمادة  563و 562وكذلك نظمته المواد 

  .التنازل عن حصة الشریك المتضامن ولكن بشرط موافقة جمیع الشركاء

ت التنازل عن الحصة لا تسري في مواجهة الغیر إلا بعد اتخاذ إجراءات وطبعا إجراءا

  1.الشهر القانونیة

  خصائص شركة التضامن : المطلب الثاني

ات، والمتمثلة تتمتع شركة التضامن بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن بقیة الشرك

دم قابلیة الحصص ، اكتساب الشریك صفة التاجر، عنوان الشركة، وعفي مسؤولیة الشریك

  .للتداول

                                                           
1 droit-dz.com. 
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  مسؤولیة الشریك: الفرع الأول

یسأل الشركاء في شركة التضامن جمیعا مسؤولیة شخصیة تضامنیة مطلقة عن دیون 

ج، ویشترط لقیام هذه المسؤولیة أن یحصل .ت.ق 551الشركة، وذلك طبقا لنص المادة 

وأن لم یوقع على العقد لشریك الشركة مدینة للغیر باسمها حتى التوقیع على العقد، أي تصبح 

بنفسه أو لم یندرج اسمه في تسمیة أو في عنوان الشركة، معناه أن یسأل الشریك شخصیا عن 

كما أن كل شریك . دیون الشركة كشخص معنوي متمیز عن أشخاص الشركاء المكونین للشركة

ؤولیتهم مسؤولیة یسأل عن دیون الشركة وجمیع أمواله كما لو كانت دیونا خاصة به، وتكون مس

مطلقة لا محدودة، ویكون باطلا كل اتفاق یعفي الشریك من هذه المسؤولیة الشخصیة والمطلقة 

  1.عن دیون الشركة أو یحدد مسؤولیته عنها

  الشریك صفة التاجر اكتساب: الثانيالفرع 

یكن قد احترف  بمجرد دخول الشریك شركة التضامن فإنه یكتسب صفة التاجر حتى ولو لم

سواء كان له مساهما فعلیا في إدارة الشركة أو لم یكن مساهما، ذلك أن لتجارة من قبل، و ا

من القانون التجاري  551قد نصت المادة امن هي شركة تجاریة بحسب الشكل و شركة التض

على هذا الأساس فإنه یجب أن و . "...ركاء بالتضامن صفة التاجرللش": ليالجزائري على ما ی

ته بأي عارض متضامن كامل الأهلیة أي بلوغه سن التاسعة عشر دون إصابیكون الشریك ال

لتزم بالتزامات التجار إذا تعاقد الشریك في شركة التضامن فعلیه أن یو . من عوارض الأهلیة

  .كذا مسك الدفاتر التجاریة، أما في حالة إفلاس الشریكفي السجل التجاري و هي القید المهنیة و 

تجارة أو فقده أهلیته فیؤدي إلى انحلال الشركة ما لم ینص القانون أو منعه من ممارسة ال

 ا أكدتهــــــــــــــــــــــم هوقرر ذلك باقي الشركاء بالإجماع و على استمرارها أو أن یللشركة  الأساسي

في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ": بقولها الجزائري لتجاريا القانون 356 مادةال

ته التجاریة أو فقدان أهلیته، تنحل الشركة، ما لم ینص القانون الأساسي على ممارسة مهن

  ".بإجماع الآراء باقي الشركاء ذلكاستمرارها أو یقرر 

                                                           
  .47، ص2013 الجزائر، دار بلقیس،، 1الطبعة ، الشركات التجاریةنسرین شریقي،  1
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أما إذا أفلست شركة التضامن بسبب توقفها عن الدفع فسیؤدي ذلك إلى إفلاس الشركاء 

  1.لشركةجمیعا باعتبارهم تجارا ومسؤولین مسؤولیة تضامنیة عن دیون ا

  عنوان الشركة : الفرع الثالث

یستمد عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامنین، فإذا تعذر ذكر أسماء جمیع 

أو أي عبارة تفید المعنى وذلك " وشركاه"الشركاء تم الاكتفاء باسم واحد أو اثنین مع كتابة كلمة 

  .حتى یعلم الغیر بالشركاء المتضامنون الآخرون

شهر هذا التصرف وفى أحد الشركاء فإنه یجب إخراج اسمه من عنوان الشركة مع تفإذا 

حتى یعلم الغیر ولا یتعامل مع الشركة على أساس وجود هذا الشخص، غیر أنه یجوز الإبقاء 

على اسم الشریك المتوفى إذا كانت الشركة تعتمد في الشهرة على هذا الاسم وحتى لا یعتبر 

في حالة تعدیل العنوان، لكن یشترط في هذه الحالة الإشارة إلى ذلك في  الغیر قیام شركة جدیدة

  .عنوان الشركة

أن یطابق عنوان الشركة الشركاء المتضامنین، فلا یجوز إضافة أسماء وهمیة یجب  و

 كما لا یجوز إدخال اسم شخص أجنبيكشركاء بقصد إعطاء الشركة ثقة للغیر تخالف الواقع، 

هذا الشخص الأجنبي بعلمه ورضاه فإنه یسأل عن ا كان دخول اسم عن الشركة، وإلا إذ

 أما إذا كان بغیر رضاه جاز له وللغیر الذي ،تعویض الغیر على أساس المسؤولیة التقصیریة

تعامل على أساس وجود هذا الاسم كشریك متضامن الرجوع على الشركاء الآخرین المتضامنین 

  2.بالتعویض

  

  ة الحصص للتداولعدم قابلی: الرابعالفرع 

یشترط القانون أن لا تمثل حصص الشركاء في سندات قابلة للتداول كما هو الحال في 

ق ت وذلك لأن شخصیة المنظم إلیها لها وزنها فیطمئن  560شركة الأمة أو انتقالها للورثة الم 

                                                           
 دار المعرفة، الجزائر، ،)الشركات التجاریة–التاجر –الاعمال التجاریة  (شرح القانون التجاري الجزائري، عمار عمورة 1

  .195، ص2010
، 2014، دار العلوم، الجزائر، 1، الجزء الشركات التجاریة النظریة العامة وشركات الأشخاصمحمد الطاهر بلعیساوي،  2

  .110ص
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یك الشریك لوجود الشریك الآخر كما یطمئن الغیر في تعامله مع الشریك لكن إذا انضم شر 

جدید لا یعرفه الغیر فهنا قد یفقد الثقة به ویصعب التعامل معه وإذا كانت هذه القاعدة في 

شركات الأشخاص إلا أنه یجوز الاتفاق على مخالفتها لأنه لیست من النظام العام فحصة 

الشریك إذا كانت غیر قابلة للتنازل عنها للغیر أي للأجنبي عن الشركة فیمكن رغم ذلك التنازل 

ق ت ونشیر إلى أن المشرع  560ه عن حصته ویشترط في ذلك موافقة جمیع الشركاء الم ل

التجاري لم یكتف بإجازة التنازل عن الحصة في شركة التضامن لإجماع الشركاء بل تعدى ذلك 

حصة الشریك إلى الورثة في  انتقالوأفسح المجال للشركاء كي یتضمن العقد التأسیسي للشركة 

ذا رغب الشركاء بالاستمرار في الشركة ولعل المشرع أراج أن یحافظ على هذه حالة وفاته وإ 

حتى لا تزول بمجرد وفاة أحد الشركاء هذا من جهة ومن جهة أخرى نلاحظ  الاقتصادیةالابنیة 

أن المشرع راعى حمایة الورثة القصر وجعل مسؤولیتهم في الشركة مسؤولیة محدودة تقدر 

ت بالتالي نحن أمام شركة تجمع بین نوعین من الشركاء شركاء  ق 562/2بحصة مورثهم الم 

مسؤولون مسؤولیة شخصیة وتضامنیة وشركاء مسؤولون مسؤولیة محدودة طیلة مدة 

كما أجاز القانون أن ینص الشركاء في القانون الأساسي للشركة على استمرارها في    قصرهم

ه الحالة یتم تعیین حقوق الشریك وتقریر حالة إفلاس أحد الشركاء أو فقدانه للأهلیة وفي هذ

 محكمةقیمته في یوم اتخاذ قرار عزله من الشركة ویقدر القیمة خبیر معتمد یعینه الأطراف أو 

الأطراف في تعیین  اختلافالأمور المستعجلة والتي تقع في دائرتها مركز الشركة في حالة 

ق ت  559اجهة دائني الشركة الم الخبیر وكل شرط أو إجراء یخالف ذلك لا یحتج به في مو 

راء الشهر إج اتخاذالتنازل عن الحصة لا یسري في مواجهة الغیر إلا بعد  نونشیر في الأخیر أ

  1.لالتي تفید هذا التناز 

  الطبیعة القانونیة لشركة التضامن: المطلب الثالث

عهد لشركات الأشخاص، وتعود في الأصل الى ال تعد شركة التضامن النموذج الأمثل

ومن هنا نشأت الفكرة  ،الروماني، حیث تؤسس على الاعتبار الشخصي، مرتكزة على العقد

التعاقدیة في شركة التضامن، بوضوح ذلك ان إرادة المتعاقدین هي التي تتحكم في تأسیس 

  .الشركة وفي اختیار نوعها

                                                           
  .القانون التجاري الجزائري من 559و562و 560انظر المواد  1
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تستمر  وتتوقف صحة انعقاد الشركة على سلامة هذه الإرادة وخلوها من العیوب، بحیث

إرادة الشركاء مهیمنة على حیاة الشركة وسیر اعمالها، فتنظم الروابط بین أعضائها، وتضع 

وتقوم عند الحاجة بتعدیل هذه  ،القواعد التي تحكم نشاطها وتسیره وفقا للغرض المشترك

  .القواعد، وفق ما تراه مناسبا مراعیة احكام القانون المتصلة بالنظام العام

ككل عقد فضلا عن رضى الشركاء المتعاقدین، تمتعهم بالأهلیة  شركةویستلزم عقد ال

القانونیة وتوافر وجود موضوع وسبب عقد الشركة على أن یكونا مشروعین، وینتج عقد الشركة 

لأنه ینشئ آثارا في مواجهة الغیر فما ذلك إلا  أثاره بین الشركاء المتعاقدین، وإذا كان ینتج

  .اهل وجوده، ولا یختلف عقد الشركة في ذلك عن سائر العقودمركزا قانونیا لا یمكن تج

ویظل الطابع التعاقدي هو السائد في شركة التضامن، والدلیل على ذلك انه لا یصلح       

تعدیل نظام الشركة الأساسي مبدئیا إلا بموافقة جمیع الشركاء، عكس شركات المساهمة حیث 

  1.القانونيتعاقد أمام فكرة النظام تراجعت فكرة ال

على هذا فإن تحدید الطبیعة القانونیة للشركة یقتضي منا تحدید الأسس التي تقوم  و

  :علیها هذه الطبیعة وعلیه فسوف نحاول التطرق إلى هذه الأسس على الشكل التالي

  نظریة العقد : الفرع الأول

تزم عقد بمقتضى یل الشركة": علىالقانون المدني الجزائري من  416تنص المادة 

شخصان طبیعیان او اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك في تقدیم حصة من 

أو بلوغ هدف  اقتصادعمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج، أو تحقیق 

  ."اقتصادي ذي منفعة مشتركة یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك 

ن لنا بأن الشركة عبارة عن عقد أي اتفاق بین من خلال استقرائنا لنص المادة یتبی

شخصین أو أكثر على المساهمة بأمواله مجتمعة معا في نشاط أو مشروع معین بغرض 

  .استغلالها أو اقتسام ما ینتج من أرباح وخسائر

                                                           
 اسیة،ی، كلیة الحقوق والعلوم السفي العلوم القانونیة غ م دكتوراه أطروحة ،التجاریةالنظام القانوني للشركات  بورنان،حریة  1

  .173، 172ص ص  ،2006-2005 بسكرة،جامعة 
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مدني جزائري، فان ذلك یعني أنها تخضع  16ن الشركة عقد طبقا لنص المادة ولأ

، وهي حریة المتعاقدین في تنظیم ما یتصل بانعقاد العقد وتحدید للقاعدة العامة في العقود

علاقته مع الغیر، وذلك في ظل مبدأ سلطان الإرادة الذي یقوم على مبدأ رضائیة العقد، حیث 

إلى أن الإرادة لها السلطان الأكبر في تكوین العقد وفي الآثار التي یذهب أنصار هذا المذهب 

ه الشخصیة هي الإرادة الحرة المستقلة، لذلك كان من الواجب أن تترتب علیه، بل أن مظهر هذ

  .تكون روابط الفرد بغیره من أفراد المجتمع أساسها الإرادة الحرة

تظهر الفكرة التعاقدیة في شركة التضامن بوضوح ذلك أن إرادة المتعاقدین هي التي و 

ي جوهر الشركة، ولأن شركة تتحكم في تأسیسها واختیار نوعها، مادامت العلاقة التعاقدیة ه

ككل عقد توفر أركانه الموضوعیة والعامة والخاصة  التضامن عبارة عن عقد فإنه یستلزم

والشكلیة أیضا، بحیث ینتج أثاره بین الشركاء وفي مواجهة الغیر ویظهر الطابع التعاقدي هو 

  1.السائد في شركة التضامن

اعاة مصالح الدائنین لذلك یتوجب أن یجب استعمال هدا الحق في حدود حسن النیة ومر 

بالتزاماتها كما تظهر أیضا فكرة التعاقد  الإفاءتكون الشركة المنحلة بإرادة الشركاء قادرة على 

استمرارها  في حالة وفاة أحد الشركاء بحیث قد یتفق الشركاء في العقد التأسیسي للشركة على

استمرارها بین باقي الشركاء وورثت الشریك یتفق الشركاء على  كما قدرغم وفاة أحد الشركاء، 

    .المتوفي

 نظریة النظام : الفرع الثاني

إن ظهور هذه النتیجة كان نتیجة تقلص مبدأ سلطان الإرادة أمام تدخل الدولة، عن          

طریق تشریعاتها في تنظیم مؤسساتها الاقتصادیة لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع، ذلك أن 

یثة المبنیة على مصلحة الشركة تتجاوز حدود العقد لتشمل مصالح جمیع من تهمه الفكرة الحد

مصلحة ونجاح الشركة كما هو الحال بالنسبة لمصلحة الدائمین والعاملین فیها، أضف على 

ذلك أهداف الشركة یجب أن لا تتعارض مع خطة التنمیة الاقتصادیة للبلاد، وهكذا نجد أن 

منها وسیلة لتحقیق الأهداف الاقتصادیة وهكذا فان الشركة  تنظیم تشریعي متطور یجعل

                                                           
1

 السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم  الخامس، العدد الفكر،مجلة  ،)حدید الطبیعة القانونیة لشركة التضامنت(لشهب، حوریة  

  .237، 236ص  خیضر، بسكرة، صجامعة محمد 
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عبارة عن نظام أو مؤسسة تهدف  فأنهابموجب هذه النظریة تخرج عن نطاق العقد ووفقا لها 

  1.إلى تحقیق مصلحة الأفراد والدولة

لیست من صنع إرادة الأشخاص،  أن الشخصیة المعنویة للشركةالنظریة إلى وتذهب 

أن عقد الشركة لا یولد الشخصیة المعنویة مثلا لشركة المساهمة لكنها نتیجة حتمة لتحقیق  ذلك

  .تمثل الهدف المشترك المراد تحقیقهمصلحة المجموعة، وهذه الشخصیة هي التي 

  نظریة المفهوم الوظیفي  :الثالث رعالف

قانونیة، داة فنیة ومؤداها ان الشركة لیست سوئ أ ان هذه الفكرة یتبناها غالبیة الفقه،

وحدة اقتصادیة الى  المشروع، باعتبارهالذي یبعث  الإطاربمثابة  المشرع، فهيلخدمة  ترصد

  .الالتزاماتالوجود القانوني ـویجعله صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل 

الذي یرسمه المشرع یقوم على عناصر بعضها تشریعیة وأخرى  الإطاركما ان هذا 

الذي ارتضاه  الإطاروذلك بحسب  ،ذي یلعبه كل من هذین العنصرینال عقدیة، یختلف الدور

  2.الافراد للمشروع الاقتصادي

للشركة  التأسیسيففي شركة التضامن، یبقى لمبدا سلطان الإرادة سلطانه، فتعدیل العقد    

 م،یستلزم موافقة جمیع الشركاء، بینما یتراجع في شركات الأموال لیفسح المجال امام فكرة النظا

وحیث یمكن لأغلبیة ، این تطغى النصوص الامرة ،ویبدو ذلك خاصة في شركة المساهمة

هي صاحبة القرار، كما ان الهیئة  الأغلبیةوعلیه تكون  ،الشركاء فرض ارادتهم على الأقلیة

ذلك ان هذه الفكرة  ،وفقا لفكرة النظام لا تعتبر السلطة العلیا في الشركةالعامة في هذه الشركة 

فكل هیئة لها الحریة في ان  رف بوجود فصل السلطات بین تشكیلات او هیئات الشركة،تعت

تعمل بشكل یجعلها في وضع تستطیع فیه تحقیق هدفها لأمام النصوص القانونیة التي تعطي 

   3.مجلس إدارة الشركة أعمالللهیئة العامة حق الاشراف والرقابة على 

                                                           

  .238ص ،سابقالمرجع ال ،حریة لشهب 1

  .239، 238ص ص  المرجع،نفس  2
  .239ص  ،السابق المرجع حوریة لشهب، 3
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التأسیسي للشركة، إلا إذا أجمع الشركاء على  لذلك فالأصل أنه لا یمكن تعدیل العقد

ذلك، أما الاستثناء هو اتفاق الشركاء على خلاف ذلك، وهذا بطبیعة الحال بعقد الشركة 

  1.التأسیسي، ویمكن أن یكون التعدیل عن طریق استشارة كتابیة

  تأسیس شركة التضامن: المبحث الثاني

نرى أنها تعرف الشركة على أساس عقد ائري انون المدني الجز قال 416باستقراء نص المادة 

لنخلص في  ومنه یجب توافر الأركان العامة في العقد والأركان الخاصة إضافة إلى الشكل

  . الأخیر إلى تبیان الجزاء المترتب عن تخلف أحد هذه الشروط

  الشروط الموضوعیة العامة: المطلب الأول

توافر أركان موضوعیة عامة تتمثل في  إن عقد الشركة كغیره من العقود یشترط لقیامه

  .السبب، المحل الأهلیة، الرضا،

  الرضا : الفرع الأول

لا ینعقد عقد الشركة إلا برضاء الشركاء ویشترط أن یكون الرضا سلیما خال من عیوب 

الإرادة كالغلط والإكراه والتدلیس، لذلك یجوز لمن وقع في غلط أن یطلب إبطال العقد، كان یقع 

في شخص الشریك متى كانت هذه الشخصیة محل اعتبار، أو یقع الغلط في طبیعة الغلط 

الشركاء على أساس أن الشركة ذات مسؤولیة محدودة فیتضح فیما بعد  أحدالشركة، كان یتعاقد 

  .أنها شركة تضامن

كما انه یجوز إبطال عقد الشركة للتدلیس إذا كان هو الدافع للتعاقد فهو كثیر الوقوع، إذ 

جا إلیه مؤسسو الشركة لحمل غیرهم على الاشتراك في الشركة، أما الإكراه فهو نادر الوقوع یل

 1.في عقد الشركة

 

  

                                                           
تخصص قانون خاص، ، غ م ماجستیرمذكرة  الأثار المترتبة على الشخصیة المعنویة للشركة التجاریة،سلامي ساعد،  1

  .72، ص 2012- 2011تلمسان، 
  . 9صالمرجع السابق، نسرین شریقي،  2
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  الأهلیة: الثانيالفرع 

أهلیة أن یكون هذا الرضا صادرا من ذي لا یكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد 

ه لعته أو سفه أو جنون ذلك لأن أي أن الشریك یجب أن یكون أهلا للتصرف، ولم یحجر علی

 .نفع والضررعقد الشركة یعتبر من التصرفات الدائرة بین ال

من  40سنة وفقا لنص المادة  19أي یبلغ من العمر الأصل أن یكون الشریك راشدا 

 05سنة حسب نص المادة  18، واستثناء یمكن ترشید القاصر البالغ من العمر 1القانون المدني

بإذن من ولیه القانوني مع ترخیص من رئیس المحكمة المختص مكان  2اريمن القانون التج

  3.تواجد المقر الرئیس للشركة

  المحل: الفرع الثالث

 الاقتصاديیقصد بالمحل في الشركة تلك العملیة القانونیة التي یراد تحقیقها أو المشروع 

  .التعامل ومشروع، ویجب أن یكون المحل موجودا وداخل في دائرة استثمارهالذي یراد 

مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، وممكنا غیر یشترط في المحل أن یكون 

وما بعدها من القانون المدني، الى جانب الأحكام الخاصة  92: مستحیلا وموجودا المواد

  4.المنصوص علیها بالقانون التجاري

  السبب: الفرع الرابع

ذلك أن سبب الالتزامات الفردیة للشركاء هو الرغبة . السببیختلط المحل في عقد الشركة ب

في تحقیق الأرباح واقتسامها عن طریق القیام بمشروع اقتصادي واستغلال فرع من فروع النشاط 

  5.التجاري أو الصناعي

                                                           
المؤرخ  58_75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو  13الموافق لـ  1428ربیع الثاني  25، مؤرخ في 05- 07القانون رقم  1

  .12، صيالقانون المدن، والمتضمن 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20في 
المؤرخ  59_75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005فبرایر 06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27، مؤرخ في 02- 05القانون رقم  2

  .5، صالقانون التجاري، والمتضمن 1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20في 
3
 Sonic PDF this PDF wascreatedusing the sonic PDF creator. Toremovethiswatermark, 

pleaselicensethisproduct at www. Invest Intech. com. P3. 
4
 www .investintech .com. P4. 

، 2013 مصر، دار الفكر الجامعي، التجاریة،أصول القانون التجاري الأعمال مصطفى كمال طه وائل أنور بندق،  5

  .204ص
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  الشروط الموضوعیة الخاصة: المطلب الثاني

الشروط  أسلفناهي كما الشروط العامة التي یجب توافرها في عقد الشركة و  إلى جانب

غیره من هناك شروط خاصة یتمیز بها عقد الشركة عن . العامة لانعقاد العقد وصحته ونفاذه

  .وهذه الشروط كالآتي. العقود

  تعدد الشركاء: الفرع الأول

رأینا أن عقد الشركة یلتزم فیه شخصان فأكثر بالمساهمة في مشروع مالي ومن هنا یتضح 

لشخص واحد أن ینشئ بمفرده فلا یجوز إذن  فأكثر،وجود شخصین أن عقد الشركة یفترض 

ذا الشرط واجب في جمیع الشركات وه .)الشركات ذات المسؤولیة المحدودة في باستثناء(شركة 

  .)أموال أو أشخاص – تجاریة –مدینة (

ذهب إلى أبعد من ذلك حیث تدخل في تحدید الحد الأدنى  1بل أن المشرع الجزائري

دد الشركاء في شركات المساهمة یقل عفلا یجوز ان الشركات،عدد الشركاء في بعض والأقصى ل

ا أم.شریكا في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 20شركاء ولا یزید عدد الشركاء عن  07 عن

شركة  اعتبارهاومهما كانت تسمیتها فلا یمكن  –الأفراد بمفردها المشاریع التي تنشئها الدولة و 

  .ني للكلمة فهي مجرد مشروعاتى الفبالمعن

والعبرة من فكرة تعدد الشركاء هي نشوء شخص معنوي جدید بتطابق إدارة الشركاء وكذا 

أموال المدینین : "من القانون المدني الجزائري بقولها 188وحدة ذمتهم، وهذا ما أكدته المادة 

قا للقانون فإن جمیع جمیعها ضامنة لوفاء دیونه، وفي حالة عدم وجود حق أفضلیة مكتسب طب

  2".الدائنین متساوون اتجاه هذا الضمان

فكل الشركاء متضامنون للوفاء بدیون " شركة التضامن"لشركات الأشخاص مثل بالنسبة و 

 3.الشركة بكامل ذمتهم

 

  

                                                           
لا یسوغ أن یتجاوز عدد «: ت.ق 590، والمادة »).07(اء عن سبعة ولا یمكن أن یقل عدد الشرك...«: ت.ق 592المادة  1

  .168،167ص  ، المرجع السابق، ص02-05، من القانون رقم ».الشركاء في شركة ذات مسؤولیة محدودة عشرین شریكا
  .34، المرجع السابق، ص05-07القانون رقم  2
  .96، ص 2006دة، مصر، دار الجامعة الجدی الشركات التجاریة،محمد فرید العریني،  3
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  تقدیم الحصص: الثانيالفرع 

نصیب لانعقاد عقد الشركة بل یشترط أن یلتزم كل شریك بتقدیم  لا یكفي تعدد الشركاء

معین من مال أو عمل تسمى بالحصص، وهذه الحصص على أنواع ثلاث حسب المواد من 

  .القانون المدني الجزائري 424إلى  421

  الحصة النقدیة: أولا

فالحصة النقدیة تتمثل في مبلغ محدد من النقود یقدمها الشریك مساهمة منه في تكوین 

غ للشركة، ففي هذه الحالة یلزمه التعویض وهذا رأس مال الشركة، وإن لم یقدم الشریك هذا المبل

من القانون المدني الجزائري، إلا أنه قد ینفق الشركاء على دفع جزء معین  421حسب المادة 

  1.دفع الباقي في أجل أو أجال محددةعند التأسیس ثم 

  الحصة العینیة: ثانیا

  .ن عقارا أو منقولاأن حصة الشریك قد تكو القانون المدني  422یتبین من نص المادة 

قد یكون قطعة أرض أو مبنى كالمصنع والمخازن أما المنقول فقد یكون مادیا والعقار 

  . الخ... كالآلات والبضائع أو منقولا معنوي كالمحل التجاري أو براءة اختراع 

فإن كانت الحصة المقدمة للشركة على سبیل التملیك عقارا فتخضع لإجراءات الشهر 

البیع  انتقال الحصة العینیة إلى الشركة تنتقل إلیها تبعة الهلاك وذلك عملا بأحكاموالتسجیل، وب

بمعنى أن الشریك یبقى ضامنا للحصة المقدمة كضمان البائع للمبیع، فإذا كانت الحصة 

المقدمة من قبل الشریك منقول وهلك بعد التسلیم فإن هلاكه یكون على الشریك أما إذا هلك بعد 

القانون المدني  422هلاكه یكون على الشركة وهذا ما جاء به نص المادة التسلیم فإن 

ومنه إذا كان هلاك الحصة من فعل الشركة فیبقى حق الشریك في قبض الأرباح الجزائري 

  . قائما كما لو كانت الحصة لم تهلك

أن الشریك الذي یقدم دینا له في ذمة الغیر لا یكون ضامنا لوجود الدین وقت ویلاحظ 

مبلغ الدین من قبل  استیفاءالحوالة فحسب كما تقضي به القواعد العامة بل یضمن كذلك 

                                                           
  .97ص ،، المرجع السابقمحمد فرید العریني 1



 الإطار النظري لشركة التضامن                                                          الفصل الأول

 21 

جراء قق هذا الوفاء التزم الشریك بتعویض ما یصیب الشركة من ضرر من الشركة، وإذا لم یتح

  .الوفاء عند حلول أجل الدین

إذا كانت الحصة المقدمة من قبیل الشریك مجرد انتفاع بمال لمدة معینة مع احتفاظه أما 

فیصبح الشریك في مركز  ج.م.ق 422بملكیته فتسري أحكام الإیجار كما ورد في نص المادة 

  1.المؤجر والشركة في مركز المستأجر

  الحصة بالعمل: ثالثا

ة أو الخدمات تحت تصرف الشركة فیلتزم وضع العمل والمعارف المهنیة أو التقنی فيتتمثل 

بتجربته في العمل وبدقة العملیة وبتصرفاته في المحصص بتحصیص نشاطه للشركة، وإفادتها 

مواجهة المواقف، وبعلاقاته وبحنكته وبائتمانه وبكل الخدمات التي یمكن له أن یؤدیها للشركة 

لا یجوز أن : "د نصت على أنهمن القانون المدني الجدی 420بصفة عامة، غیر أن المادة 

  ".تقتصر حصة الشریك على ما یكون له من نقود أو ما یتمتع به من ثقة مالیة

تتمیز الحصة بالعمل عن عقد العمل وعن إیجار الخدمات من جهة، بأن المقدم لحصة و 

تمنح له حقوق في الشركة، ومن أو على تشریفات أو أتعاب لكن العمل لا یحصل على مرتب 

خرى نجد أن لمقدم الحصة بالعمل إدارة التعاون مع الشركاء الآخرین على قدم المساواة جهة أ

  .لتحقیق موضوع الشركة وهدفها، وبتقبل المخاطر المشتركة

علاقة تبعیة ما بین العمال وصاحب العمل، وأن عقد إیجار یفترض عقد العمل بینما 

  .روعالخدمات لا یشمل إدارة الاتحاد مع تقبل مخاطر المش

تمثل بالضرورة الحصة بالعمل خاصیة حصة زمنیة فهي لا تتحقق إلا بالتتابع أثناء حیاة 

الشریك بتقدیم عمله إلا بانقضاء الشركة وتستمر ما دامت الشركة كائنة، ولا ینتهي التزام 

الشركة، ویستطیع أن یتفق في نظام الشركة على أن یلتزم الشریك بتقدیم عمله كحصة لمدة 

تعود إلى الشریك حریة التصرف في وقته ونشاطه وكذا عند  وعند انقضاء الشركة محددة،

  2 .الأجل المحدد في أنظمة الشركة انتهاء

                                                           
1

  . 4، ص2008- 2007سطیف، ، جامعة فرحات عباس الحقوق،، كلیة )مطبوعة(، كة بصفة عامةر عقد الشطبیش رزقي،  

  .40 ص ،2002دار هومة، الجزائر،احكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص، ، نادیة فوضیل 2
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عن الطبیعة الزمنیة للحصة بالعمل بأن المخاطر تقع على مقدم الحصة، فإذا مرض  وینتج

قیة ن مع بأو وقع له حادث أو تغیب بدون سبب، فإن مقدم الحصة یستحیل علیه التعاو 

الشركاء، فتكون الشركة منحلة في مواجهته، لكن إذا انحلت الشركة قبل الأجل المحدد في العقد 

الشریك تنفیذ الحصة التي وعد بها بالكامل ویجب أن یخفض بسبب ما فإنه یستحیل على 

  1.نصیبه في الأرباح والخسائر

  نیة المشاركة: الفرع الثالث

. تكوین الشركة والحصول على الربح كاء في تحقیق فكرةتعني نیة المشاركة رغبة الشر 

، وتقدیم مثل في التفاهم على انشاء الشركة، تتتجمعهم ارادة تنفیذ فكرة واحدة فالشركاء

یتعاون الشركاء على انجاح ، لكي تتهیأ لها اسباب العمل والدیمومة و لهاحصصهم في راس ما

لى ادارة الشركة ومراقبة وهذا یعني العمل ع من اجلها تأسست، وتحقیق الاغراض التي الشركة

ومن هذا یتبین ان النواة الاولى لتكوین . الاشتراك في الربح وتحمل الخسارة2، وبالتالياعمالها

العناصر الاخرى وهي  تأتيالشركة هي تلاقي الرغبات في تحقیق الفكرة وبعد الاتفاق على ذلك 

  .والخسائر بالأرباححصص والاشتراك تقدیم ال

فمثلا تختلف الشركة عن  شخاص،أوالشركة تتمیز عن بعض العقود التي یشترك فیها عدة 

احد منهم حصة شائعة الشیوع لان هذا الاخیر یعني اشتراك عدة اشخاص بمال واحد فیه لكل و 

ل المورث ، وبالتالي یصبح الماكالإرثوالشیوع في الغالب یكون لسبب طارئ . اي غیر مفرزة

شركاء في المال دون  أصبحواوهنا لا توجد نیة المشاركة بل انهم . ن الورثةملكا مشتركا بی

وا شركاء فیه فهذا لا یعني انهم صبحأمالا معینا و  أكثرو أرادتهم، وحتى لو اشترى شخصان إ

ما في أ. ا دفعه من ثمن، ذلك لان المال المذكور مملوك لهم جمیعا كل بنسبة موا شركةأنشأ

ولا . له ذمة مالیة مستقلة عن الشركاء كا لشخص معنوي هو الشركةلن متكو  فالأموالالشركة 

ال الشائع یجبر الشریك في الشیوع البقاء مع الاخرین فیستطیع متى ما شاء المطالبة بقسمة الم

و بحكم قضائي ویضاف الى ذلك في حالة وفاة الشریك في بعض انواع أوتتم القسمة بالتراضي 

اما وفاة الشریك في الشیوع فلا یؤثر على استمرار . انحلال الشركة ت قد یكون سببا فيالشركا

  .الملك المشاع بین ورثته والاخرین

                                                           
  .41ص  ،السابقالمرجع ، نادیة فوضیل 1
  .28صالمرجع السابق، فوزي محمد سامي،  2
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العمل نسبة من  بإعطاء، الذي یتفق بموجبه رب العمل كذلك تختلف الشركة عن العقد

علاقته مع رب العمل ، وانما اساس شریكا في شركة الارباح لان العامل في مثل هذا العقد لیس

وكذلك الحال في عقد القرض الذي یشترط فیه . وبالتالي یبقى تابعا لهذا الاخیر، هو عقد العمل

اء استثمار نصیبا من الارباح التي قد یحققها المقترض جر  یأخذالمقرض على المقترض ان 

علیه في عقد الشركة ذلك ان المقرض لا  هو ماوهذا یختلف عن . الاموال التي اقترضها

ئر ولا یشترك في ادارة المشروع ولم تكن لدیه نیة المشاركة في تحقیق الهدف الذي یتحمل الخسا

  1.ذ منه المقرض المبلغ الذي اقترضهمن اجله اخ

  اقتسام الأرباح والخسائر: الفرع الرابع

وفي نظام الاقتصاد الرأسمالي . من أشكال ملكیة المشروعات الاقتصادیةشكل الشركة 

وقد ذكرنا من قبل أن من خصائص هذا . وحدة الإنتاج الرئیسیة فیه یمثل المشروع الرأسمالي

  .المشروع تحقیق الربح

ولذلك تقوم الشركة على تحقیق مشروع اقتصادي أو مشروع مالي، ویرقى هدف تحقق 

  2.الربح إلى مرتبة الركن الموضوعي العام في عقد الشركة

، وكذلك توزیع الخسائر التي قد الاتفاق على اقتسام الأرباح الناشئة عن المشروعأما 

  . یتكبدها المشروع، فهو من الأركان الموضوعیة الخاصة في عقد الشركة

الأرباح والخسائر هو الذي یمیز الشركة عن الجمعیة فالجمعیة أیضا تجمع من واقتسام 

  .البشر من أجل التعاون على تحقیق هدف محدد

داخلة في امت بأعمال تعد في جوهرها أن الجمعیة لا تستهدف تحقیق الربح وإن قإلا 

لكن الجمعیة تستهدف تقدیم خدماتها إلى أعضائها بحیث یحصل . نطاق الأنشطة الاقتصادیة

هؤلاء على هذه الخدمات من الجمعیة بشروط أفضل من تلك التي یتم الحصول علیها من 

  .سوق السلعة أو الخدمة

الحصول على سلعة ما أو على خدمة  من نفقاتوبعبارة أخرى تستهدف الجمعیة التقلیل 

  .ربح من وراء النشاط الذي تزاولهما، لكن الجمعیة كشخص معنوي لا تستهدف مطلقا تحقیق ال

                                                           
  .29 فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص 1
 ، منشورات1، ط)الشركات التجاریة -الملكیة التجاریة والصناعیة( القانون التجاري التنظیم القانوني للتجارةهاني دویدار،  2

  .559، ص2008 ان،لبن الحلبي الحقوقیة،
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عن مجال إنتاج وتوزیع السلع والخدمات فینتفي وإذا قدمت الجمعیة لأعضائها خدمات تبتعد 

  .عنها من باب أولى هدف تحقیق الربح

الجمعیة لا الشركة الجمعیات التعاونیة وجماعات الضمان لذلك یعد من قبیل وتطبیقا 

  . المتبادل وجماعة حملة السندات واتحاد ملاك العقارات، وفي رأي جماعة الدائنین في التفلیسة

وأهم ما یمیز ركن اقتسام الأرباح والخسائر هو اتجاه النظام القانوني إلى تقریر بطلان كل 

ء بجمیع أرباح الشركة أو إعفائه من تحمل قدر من رط یهدف إلى استئثار أحد الشركاش

  1.وتعرف مثل هذه الشروط بشروط الأسد. الخسائر التي تتكبدها الشركة

. جهة أخرى یتعین على الشركاء الاتفاق على نمط توزیع الأرباح والخسائر فیما بینهمومن 

ض الذي یسكت فیه العقد إلا أن القانون واجه الفر . ویتضمن عقد الشركة عادة مثل هذا الاتفاق

  2.حلول المناسبة لمواجهة هذا النقصالعن تنظیم كیفیة توزیع الأرباح والخسائر فوضع 

  الشروط الشكلیة : المطلب الثالث

الشكلیة لعقد الشركة بالشكل الإلزامي الذي یجب أن یفرغ فیه عقد الشركة تتعلق الأركان 

  .شهار والقید في السجل التجاريتحت طائلة البطلان أي الكتابة، وكذا ركن الا

  الكتابة: الفرع الأول

یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، فكتابة عقد الشركة الجزائري بأن یشترط المشرع 

ولا . هو ما یضفي صفة الشخصیة المعنویة على الشركة بعد شهرها، وهو ما یثبت أهلیتها

  .العقد فلا یجوز للشركة القیام بدونه تعتبر الكتابة شرطا للإثبات فقط بل هي ركن في

الشركة یخلق شخص معنوي یتمتع بكیان ذاتي وحیاة مستقلة عن حیاة الشركاء الذین فعقد 

یستطیع الغیر ساهموا في تكوینه، لذا فیجب أن یكون لهذا الشخص المعنوي دستورا مكتوبا 

ة أن شرط الكتابة مادام واجبا علیه قبل الدخول معه في معاملات قانونیة وتجدر الإشار  الاطلاع

  3.في عقد الشركة فهو أیضا ضروري في جمیع التعدیلات التي تطرأ على العقد

  

                                                           
  .561،560یدار، المرجع السابق، ص ص هاني دو  1
  .562نفس المرجع، ص  2

  .43المرجع السابق، ص نادیة فوضیل،3 
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  :من بین البیانات التي یتضمنها عقد الشركة

 عنوان الشركة؛ 

 الشركة؛ اسم 

 المركز الرئیسي للشركة؛ 

  مال الشركة؛رأس 

  الشركة؛غرض 

  وعناوینهم؛ الشركاءأسماء 

 المدیرینأو  اسم المدیر. 

وتتم الكتابة في شكل محرر رسمي لدى الموظف العام أي الموثق حتى یعتد بالعقد وهذا ما 

  .یمكن من شهره

  الشهر: الفرع الثاني

تخضع جمیع الشركات التجاریة باستثناء شركة المحاصة لإجراءات الشهر، وذلك لیعلم 

على  545جزائري في المادة الغیر بوجود وقیام شخص معنوي جدید ونص القانون التجاري ال

من نفس القانون  548ثم نص في المادة " تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة: "أنه

یجب أن تودع العقود التأسیسیة والعقود المعدلة للشركات لدى المركز الوطني للسجل التجاري "

من خلال . 1"حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وإلا كانت باطلةوتنشر 

النصین یظهر أن المشرع أوجب كتابة العقد في سند رسمي وزیادة على ذلك أوجب شهر العقد 

حتى یتمكن الغیر من العلم بوجود هذه الشركة ویتعامل معها بناء على تلك البیانات التي تم 

  : نهاشهرها وبالنسبة لشركة التضامن یجب أن تتضمن هذه البیانات حدا أدنى من المعلومات م

 أسماء الشركاء المتضامنین؛ 

 ألقابهم؛ 

  ن ومن له حق التوقیع باسم الشركة؛المدیریأسماء 

 مقدار رأس المال؛ 

  الشركة؛عنوان 

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 549-548انظر نص المواد  1
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  التجاري؛اسمها 

  الرئیسي؛مركزها 

  الذي تأسست من أجله؛الغرض 

 مدة الشركة؛ 

 كیفیة توزیع الأرباح والخسائر. 

لا تغني عن  غیر أن إجراءات الشهر. روكذلك الأمر إذا وقع أي تعدیل یجب أن یشه

وإن انقضت . 548إجراءات التسجیل لدى المركز الوطني للسجل التجاري وهذا ما أكدته المادة 

الشركة لأي سبب كان یجب أن یشهر ذلك الانقضاء وبنفس الطریقة التي تم بها إشهار عقدها 

یتعین نشر انحلال : "ي بقولهامن القانون التجار  550وهذا ما نصت علیه المادة  1التأسیسي

  ".الشركة حسب نفس شروط وآجال العقد التأسیسي ذاته

  القید: الفرع الثالث

القید في السجل التجاري حتى تتمتع انون التجاري الجزائري قال 549اشترطت المادة 

الشركات التجاریة بالشخصیة المعنویة على عكس الشركات المدنیة التي تتمتع بالشخصیة 

  2.ویة بمجرد تكوینها أي دون شرط القیدالمعن

أساسي لشركة التضامن هو ان تقید في السجل شرطا حیث أولا المشرع الجزائري شرط 

التجاري لتكتسب الشخصیة المعنویة من اجل المعاملات الواقعة بینها وبین الغیر سواء كان 

  .الغیر شخص طبیعي او معنوي

ة طبیعیة لنشأة الشركة واستمرارها، على ان هذا تعتبر الشخصیة المعنویة التجاریة نتیج

التلازم بین وجود الشركة التجاریة وتمتعها بالشخصیة المعنویة لیس مطلقا، كما تعتبر الشركة 

بمجرد تكوینها شخصا معنویا، إلا أنه لا یحتج بذلك على الغیر إلا بعد استیفاء إجراءات النشر 

  3 .الجزائريمن القانون المدني 417وذلك طبقا مادة 

  

                                                           
1 http://www.onefd.edu.dz. 

  . 16نسرین شریقي، المرجع السابق، ص2 
3

  .142اعد، المرجع السابق، ص سلامي س 
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  جزاء تخلف أحد الشروط : المطلب الرابع

یشمل جزاء الإخلال بأركان صحة العقد بصفة عامة الإخلال بالأركان الموضوعیة العامة، 

كما یشمل الإخلال بالأركان الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة، إضافة إلى البطلان الناتج عن 

  .تخلف الأركان الشكلیة في عقد الشركة

  جزاء تخلف أحد الشروط الموضوعیة العامة: الأولالفرع 

  عیب الرضا ونقص الأهلیة: أولا

كان ناقص و أ ، كالتدلیس أو الغلط أو الإكراهأحد الشركاء عیب من عیوب الرضا إذا شاب

محكمة أن تقضي به والبطلان هنا نسبي بمعنى أنه لا یجوز لل. كان العقد قابلا للإبطال الأهلیة

. الشخص الذي تقرر البطلان لمصلحتهلا من قبل إكما لا یجوز التمسك به . من تلقاء نفسها

  .الصریحة أو الضمنیة بالإجازةكما أن الحق في طلب البطلان یزول 

وهذا ما نصت علیه . ب رضا جمیع الشركاء فتبطل الشركةأما إذا كان العیب قد أصا

معدل للقانون الأساسي إلا عقد  لا یحصل بطلان شركة أو: "قولهاب ج.ت.ق733/1 المادة

  "....ون الذي یسري على بطلان العقودبنص صریح في هذا القانون أو القان

، اما الفترة بین إبرام العقد بطلان یكون بالنسبة للمستقبل فقطوإذا حكم بالبطلان فإن هذا ال

  .لا تطبیقا لنظریة الشركة الفعلیةوالحكم ببطلانه فتعتبر الشركة قائمة فع

  عدم مشروعیة المحل والسبب :ثانیا

 لف للنظام العام والآداب العامةإذا كان موضوع عقد الشركة أو سببه غیر مشروع أي مخا

تجار بالمخدرات أو في فتح بیوت للقمار أو الدعارة أو مثل موضوع الشركة یتمثل في الإ

حق لكل ذي لتهریب الأسلحة، فإن الجزاء المترتب على ذلك هو البطلان المطلق الذي لا ی

مصلحة أن یتمسك به سواء كان من الشركاء أو من الغیر، كما یحق للمحكمة أن تقضي به 

من تلقاء نفسها، ولا یزول هذا النوع من البطلان بالإجازة سواء كانت صریحة أو ضمنیة، 

سنة من وقت إبرام العقد، ویؤدي البطلان المطلق  15دعوى البطلان المطلق بمضي  وتسقط

1العقد بأثر رجعي إلى زوال
  

  

  

                                                           
  .298، ص 1999دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  التجاري،القانون ، علي البارودي 1
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  جزاء تخلف أحد الشروط الموضوعیة الخاصة: الفرع الثاني

في حالة تخلف ركن تقدیم الحصص أو تعدد الشركاء مثلا لا تكون الحاجة إلى البحث 

لان هذان الركنان هما الركیزة الأساسیة التي تمیز الشركة عن العقود في بطلان الشركة 

  .أصلاركة فبغیابها لا وجود للش الأخرى،

  تعدد الشركاء: أولا

من القانون المدني الجزائري،  416إن ما تملیه فكرة العقد هو التعدد، وحسب نص المادة 

  .و أكثرفإنه یشترط أن یتم عقد الشركة بین شخصین أ

وعلى ذلك یلزم لصحة عقد الشركة أن یوجد فیها أكثر من شخص كما هو الحال في شركة 

  .لحد الأقصىالتضامن من دون تحدید ا

  تقدیم الحصص: ثانیا

للاشتراك في الشركات التجاریة تمثل الضمان العام  یقدمها الشركاءإن الحصص التي 

للمتعاملین مع هذا الكیان الجدید، ورأسمال الشركة هو عبارة عن الحصص التي یتعهد الشركاء 

حیث یتعین عن المتخلف  بتقدیمها، وبالتالي تخلفها یستتبع بطلان الشركة لتخلف أحد أركانها،

عن تقدیم الحصة التي وعد بها؛ إما أن یتم تعویضها بأخرى أو تكون الشركة باطلة لتخلف هذا 

  .الركن

فقد تكون الحصة مبلغا من النقود، یقدمها الشریك كحصة في الشركة وهو : الحصص النقدیة .1

لشریك في هذه یتكون رأس مال الشركة وا الوضع الغالب، ومن مجموعة الحصص النقدیة

 .الحالة دفع حصته النقدیة التي تعهد بها في المواعید المتفق علیها

یجب توفر شرطین في عقار ان یكون التعامل فیه في الوقت الذي لازال  :المعنویةالحصص  .2

متى كانت حصص الشركاء ملكیة أو حق  1. على حالته الأصلیة أي قبل أن یصبح منقولا

ضمان الحصص الهالكة أو استحقاقها أو إثباتها أو إشابتها  منفعة أو حق عیني آخر؛ فإن

أحكام الإیجار ي ف بعیب أو نقص یخضع لأحكام البیع أما إذا كانت مجرد الانتفاع بالمال

ذلك، كأن یتعهد الشریك بتقدیم سیارته أو سكنه أو علامة تجاریة، أو  هي التي تنطبق على

                                                           
  362، ص2011، موفم للنشر، الجزائر، نظریة الحقفیلالي،  يعل 1
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على وجه التملك وفي هذه الحالة فإنها تخرج دین في ذمة الغیر، وتقدم هذه الحصص إما 

 .عن ملكیة صاحبها نهائیا، وتركن إلى ملكیة الشركة

بتقدیم أداء تقدیم حصة عینیة أو نقدیة أو الحق في التعهد بدل  وللشریك :بالعملالحصص  .3

عمل یحقق بمقتضاه للشركة فائدة مادیة كالأبحاث العلمیة والخبرات الفنیة، وفي ذلك یقرر 

منه على أن الشریك یقدم حصة تتمثل في جهد  420انون المدني الجزائري في المادة الق

یبذله وتنتفع به الشركة، وحتى یعتبر العمل حصة للشریك في الشركة وجب أن یكون ذا 

 .شأن جدي في نجاح الشركة وذو أهمیة خاصة فیه

دة الشركة وحدها متى كانت حصة الشریك عملا معینا، التزم بتخصیص هذا العمل لفائو 

بما قد ترتبه مزاولة العمل لشخص أو لحساب شركة منافسة من التنافي ومبدأ التعاون الذي 

  .نیة الاشتراكتفرضه 

  نیة المشاركة: ثالثا

جوهر العقد ذاته وینصب على الحالة النفسیة التي دفعت وهي ركن جوهري یستشف من 

  .الشخص للتعاقد

بة إرادیة تدفع الشركاء إلى التعاقد عن طریق التعاون تعرف نیة المشاركة على أنها رغ

الإیجابي لتحقیق هدف الشركة فالشركة لا تنشئ إلا بین أفراد یرغب كل منهم في إنشاءها مع 

الآخر فهي حالة إرادیة تختلف عن الشیوع، وإلى جانب الرغبة الإرادیة نجد أن نیة المشاركة 

ذي یفرض في عقد الشركة المساواة بین الشركاء في تقدیم والإشراف والرقابة وهذا التعاون هو ال

وتنظیم إدارة الشركة ویقصد بالمساواة المراكز القانونیة فلیس بینهم تابع ولا متبوع ولا الحصص 

رئیس ولا مرؤوس، ولا یعمل أحدهم لحساب الآخر، وإنما یتساوى الجمیع لتحقیق الهدف 

الشركة، وهذه هي المساواة التي تتیح لنا التمییز  المنشود من إنشاء الشخص المعنوي المسمى

  .بین عقد الشركة وعقد العمل مع الاشتراك في الأرباح
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  اقتسام الأرباح والخسائر: رابعا

قتسام الأرباح والخسائر یعد ركنا جوهریا في عقد الشركة یتمثل في جني الأرباح ركن اإن 

 تحمل جزء من الخسائر التي قد تحدق بالشركةعن طریق استغلال المشروع وقبول كل شریك 

سوء استغلال المشروع أو عدم تحقیقه للربح والربح هو القیم المالیة التي أو الشركاء نتیجة 

  .اضافتها إلى ذمم الشركاء وهو ما یعرف بالربح الإیجابيیمكن 

على ذلك تخلف أحد الأركان الموضوعیة الخاصة في عقد الشركة فإن الجزاء المترتب إذا 

انعدام وجود الشركة نظرا لفقدانها المقومات والأسس التي تقوم علیها الشركة كي تخلف شخصا 

  .معنویا یتمتع بكیان مستقل

كأن تقوم شركة على رجل واحد فتعتبر هذه الشركة غیر " تعدد الشركاء"وإذا تخلف ركن 

جال لا یثار لأن الشركة موجودة في نظر القانون الجزائري، إذن مشكل البطلان في هذا الم

تكون منعدمة في نظر القانون، وإن كان یظهر البطلان فقط في ركن اقتسام الأرباح والخسائر، 

الشركاء الحصول وإذا تخلف هذا الركن یحتوي العقد على شرط الأسد، والذي غرضه منح أحد 

مسك بالبطلان على الربح أو إعفائه من الخسائر في هذه الحالة یحق لكل ذي مصلحة أن یت

  1.بل یجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

  جزاء تخلف أحد الشروط الشكلیة: الثالثالفرع 

تقتصر على مجرد توافر الرضا بل لابد من لا یعد عقد الشركة من العقود الرضائیة التي 

ون المدني من القان 418في قالب شكلي والذي یتمثل في الكتابة التي نصت علیه المادة إفراغه 

یجب أن یكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك یكون باطلا كل ما یدخل "الجزائري 

  2.الشركة على العقد من تعدیلات إذا لم یكن له نفس الشكل الذي یكتسبه ذلك العقد

غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر ولا یكون له أثر فیما بینهم إلا 

  ".من الیوم الذي یقوم فیه أحدهم بطلب البطلان

  

                                                           
1

خصص قانون مذكرة ماستر في الحقوق، ت، الجزاءات الموقعة على الشركات التجاریة في التشریع الجزائريشملة عبیر،  

  .14،10ص  ، ص2016- 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، اعمال

كلیة  مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الشركات،، جزاء مخالفة شروط عقد الشركات الأجنبیةقنون عبد اللطیف،  2

  .9، ص2017-2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
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فحوى هذا النص أن عقد الشركة یجب أن یكون مكتوبا وإلا كانت الشركة باطلة سواء كان 

ذلك الأمر یتعلق بالشركات الأجنبیة أو الوطنیة، إذ أن المشرع لم یبین نوع الكتابة في الشركات 

 الشركات التجاریة الأجنبیة لابد أن تفرغ في شكلالمدنیة واقتصر على ضرورة كتابتها فقط، أما 

رسمي وإلا كانت باطلة بل أن كل تعدیل یطرأ على عقد الشركة یجب أن یفرغ في الشكل 

  .الكتابي كتغیر نشاط الشركة مثلا أو زیادة رأس مالها

الفقرة  06في نص مادته  1990فقد جاء في قانون السجل التجاري الجزائري الصادر سنة 

 استیفاءالأشكال القانونیة المطلوبة بعد الموثق عقد الشركات التجاریة حسب یحرر " 02

ونصوص قانون السجل التجاري تأكد أن الكتابة واجبة مما یفهم ضمنیا ". الشكلیات التأسیسیة

أن عدم توافرها یؤدي بالضرورة إلى بطلان عقد الشركة، أما الشهر فأخضع المشرع الجزائري 

ات الشهر قصد إخطار الغیر بمیلاد الشركة وحتى یكون على درایة بیة لإجراءالشركات الأجن

بما یحیط الشركة قبل التعامل معها، فالشركات التجاریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا بعد 

لا "من القانون التجاري والتي تنص  549إتباع إجراءات الشهر المنصوص علیها في المادة 

فیتضح من هذا ..." یة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري تتمتع الشركة بالشخص

  . النص أنه لا یمكن لشركة أن تبدأ نشاطها ما لم تقم بالقید في السجل التجاري

مكتوبا خلال هذه النصوص نستنتج أنه یجب أن یكون عقد الشركة التجاریة الأجنبیة ومن 

عقد باطلا، إلا أن هذا البطلان یعد من نوع خاص، إذا ومقیدا في السجل التجاري وإلا أعتبر ال

لیس بالبطلان المطلق رغم أنه یجوز التمسك به من كل ذي مصلحة أو الدفع به لأول مرة، 

ویختلف عن البطلان المطلق في كون هذا الأخیر یمكن للمحكمة أن تقضي به من تلقاء 

  1.نفسها، ولیس بالبطلان النسبي رغم أنه یجوز تصحیحه

  

  

  

  

  

                                                           
  .10نون عبد اللطیف، المرجع السابق، صق 1
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  :خلاصة الفصل

نهایة هذا الفصل نجد ان المشرع قسم الشركات التجاریة إلى شركات أموال حیث وفي      

نجد الاعتبار المالي أساس في تأسیس هذا نوع من الشركات عكس شركات الأشخاص التي 

استمدت هذه التسمیة من الاعتبار الشخصي حیث ان الشخص عنصر أساسي في تأسیس 

 هي شركة التضامناهم شركة في شركات الأشخاص  ، ونجد انشركات الأموال الشركة عكس

نظر لخصائصها حیث ان مسؤولیة الشریك فیها شخصیة تضامنیة مطلقة عن دیون الشركة 

والشریك فیها یكتسب صفة التاجر ویكون عنوان شامل لجمیع الشركاء وعدم انتقال حصص 

ویجب ان تشهر من شروط موضوعیة عامة وخاصة للغیر او تنازل عنها وفي تأسیسها تتكون 

  .وتسجل بصفة قانونیة هي التي تكتسب بها الشخصیة المعنویة
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  إدارة شركة التضامن وضوابط انقضائها: الفصل الثاني

مما سبق حول مفهوم شركة التضامن التي تعرف على انها الشركة التي تتكون  رأیناكما 

ة من شركین او اكثر وتتمیز الشركة بالخصائص اكثر من غیرها حیث لها خصائص جوهری

اساسة في انعقاد هذا النوع من الشركات، ولتنظیم هذا النوع من الشركات لم یبقي الشریك في 

حالة عشوائیة بل نظمها بطریقة عملیة وقانونیة من اجل مرونة في التعامل وتطبیق خصائص 

هو جوهر العلاقة بین الشركاء فیما بینهم أو بین الشركاء التجاریة وهي السرعة والائتمان هذا 

والغیر المتعامل مع هذا النوع من الشركات، تتجسد هذه الثقة في الشخص المسیر لهذه النوع 

من الشركة حیث في هذا الفصل تم البحث في إدارة شركة التضامن وضوابط انقضائها حیث 

  :قسم الفصل الى مبحثین كالتالي

حق الشركاء عام  كأصلالمبحث الأول هو إدارة شركة التضامن حیث نجد ان في إدارة 

وهذا یجب ان یكون مفروض في العقد المؤسس من  في إدارة وتسیر الشركة بأنفسهم دون تدخل

طرف الشركاء وهذا راجع الى ان كل شریك وكیلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة 

في  غیر ذلكوفي التصرف في اعمال الداخلیة ما لم یكن هناك نص او اتفاق یخاف على 

لاختلاف نجد فكرة المدیر او المسیر طریقة أدائه، والمبحث الثاني ضوابط انقضاء حالة ا

الشركة وتكون أسباب عامة وأسباب خاصة بهذا النوع من الشركات وكیفیة التصفیة وقسمة 

  .والاثار مترتبة على ذلك
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  إدارة شركة التضامن : المبحث الأول

تم بین الشركاء الاتفاق على كیفیة تسییرها بعد إتمام إجراءات تأسیس شركة التضامن ی

من داخل وتطبیق كل الاحكام متعلقة بسیر الشركة حیث هنا یتم تطبیق الشخصیة المعنویة 

لشركة التضامن حیث تقوم هذه الشخصیة بممارسة اعمالها الا عن طریق مدیر، رغم انا في 

ن لهؤلاء أن یتفقوا على تفویض الأصل یتولى إدارة شركة التضامن جمیع الشركاء غیر انه یمك

ن المدیر یطریقة التعیهو  الشركة، والاهمعن  أجنبياو بشخص  بعضهم،الإدارة بأحدهم او 

  .یة عزله وكیفیة تحدید سلطاتهوكیف

  القواعد العامة لإدارة شركة التضامن : المطلب الأول

التضامن لكافة  تعود إدارة شركة"من القانون التجاري الجزائري على  553نصت المادة 

الشركاء ما لم یشترط القانون الأساسي على خلاف ذلك ویجوز ان یبین في القانون المشار الیه 

  "من الشركاء او غیر الشركاء او ینص على هذا التعین بموجب عقد لاحق  أكثرمدیر او 

یتضح لنا من خلال المادة ان الأصل في إدارة شركة التضامن یعود الى كافة الشركاء 

بحیث یعتبرون جمیعا وكلاء عن بعضهم البعض في إدارة اعمال الشركة غیر انه قد یتفق 

على كیفیة إدارة شركة التضامن في العقد التأسیسي او في عقد لاحق له كما یعین الشركاء 

  .المدیر من الشركاء او من الغیر

  المدیرتعیین  :الفرع الأول

عیین المدیر سواء كان من الشركاء او من على ت التأسیسيقد یتفق الشركاء في العقد 

 نظامها،ففي هذه الحالة یسمى المدیر الاتفاقي او المدیر النظامي یعین هذا المدیر في الغیر 

فضلا عما یفرضه القانون من  بالثقة،ویكون المدیر النظامي عادة من بین الشركاء المتمتعین 

لیس ما  ولكن. والتضامنیةتهم الشخصیة تبعا لمسؤولی الخاصة،ضمان للدائنین على أموالهم 

  .الشركاءیمنع من ان یكون المدیر النظامي من غیر 

یكون المدیر النظامي شریكا او غیر شریك فاذا كان شریكا یتمتع  أنبین  الأمرویختلف 

  1، ینبثق عن السلطة المخولة له بقیة الشركاءعندئذ بمركز قوي تجاه 

                                                           
  .96 95ص ص  ،1994 لبنان، ،2ج، )التضامنشركة (الشركات التجاریة  موسوعةناصیف، الیاس  1
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یا او غیر اتفاقیا بموافقة جمیع الشركاء مالم اء كان اتفاقوالاصل ان یكون تعیین المدیر سو 

للشركة على خلاف ذلك فقد یرى الشركاء ادراج شرط في العقد  التأسیسيیشترط في العقد 

اء او بأغلبیة الحصص او بأغلبیة الشركتحدد به الأغلبیة اللازمة لتعیین المدیر سواء  التأسیسي

  .بهما معا

لدیر الاتفاقي عندما یكون شریكا یعد بمثابة عضو في جسم ویرى الفقه الراجح ان ا

عزله ولا عن الشركاء فلا یجوز عنها ارها شخصا معنویا وبالتالي لا یعتبر وكیلا الشركة باعتب

من قانون التجاري 559/1جمیع الشركاء الاخرون حل الشركة بالإجماع المادة  الا بموافقة

  1 .جزائريال

من بین الشركاء في العقد التأسیسي، فلا یجوز عزله الا  رأكثوفي حال عین مدیر او 

  .أراء الشركاء غیر المدیرین بإجماع

من بین الشركاء وبقرار لاحق لعقد الشركة التأسیسي، جاز عزل  أكثرعین مدیر او  وإذا

لم ینص هذا العقد  التأسیسي، وإذاالمدیر عملا بالشروط المنصوص علیها في عقد الشركة 

أراء الشركاء الاخرین المدیر  بالإجماعالعزل یعزل المدیر الشریك الغیر نظامي على شروط 

   2.المدیرمنهم وغیر 

ویسمى المدیر المعین من قبل  ،ین من قبل الشركاء في عقد التأسیسیشترط ان یع

مستقل بعد كان المدیر معینا بمقتضى اتفاق  إذااما  الاتفاقي،الشركاء في عقد التأسیس بالمدیر 

  3.سواء أكان شریكا ام من الغیر الاتفاقي،برام عقد التأسیس فیسمى بالمدیر غیر ا

  عزل المدیر: الفرع الثاني

من قانون التجاري الجزائري فانه تم تعیین المدیر او المدریین  559حسب نص المادة 

الا عن للشركة فان عزله او عزلهم في حالة ما اذا تعدد المدیرون لا یتم في العقد التأسیسي 

طریق اجماع الشركاء على ذلك ویترتب على هذا العزل حل الشركة مالم ینص القعد التأسیسي 

للشركة على استمرارها او یقرر باقي الشركاء حل الشركة ویمكن له ان یطلب استفاء حقوقه 

                                                           
  .الجزائريمن القانون التجاري  559انظر المادة  1
  .50 السابق، صمرجع ال شرقي،نسرین  2
  .121ص  ،2006 عمان، الثقافة،دار  ،التجاریةفي الشركات  الوسطالعكیلي، عزیز  3
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التي تقدر قیمتها یوم قرار العزل من طرف خبیر معتمد یعین من جانب الأطراف اما اذا وقع 

م الاتفاق على تعیین الخبیر وفي حالة ما اذا اتفق الشركاء على خلاف الشرط التي نص عد

یعین في العقد التأسیسي أي المدیر علیها القانون فلا یحتج بها على الدائنین والمدیر الذي 

ویجب تعیین مدیر اخر منه الاتفاقي اذا تم عزله بإجماع الشركاء في الاستمرار في الشركة 

  .انهم یلتزمون بشهر ذلك حتى یتمكن الاحتجاج بكل ما یطرا من تعدیل عن الشركة جدید غیر

أعمال واحد صفة الشریك لا یجوز له اعتزال  آنیحمل في  كان المدیر الاتفاقي إذا

الادارة الا بموافقة جمیع الشركاء ولكن اذا وقعت أسباب قویة تبرر استقالته كحالة مرض او 

ل شریك عزل المدیر قضائیا اذا وجد سببا قانونیا وجدیا كعدم قدرة عجز جاز له ذلك ویحق لك

تسییر إدارة الشركة او استغلال نشاط الشركة لمصلحة الخاصة او ارتكب خطأ المدیر على 

محكمة وتختص بالنظر في مسألة العزل  ،جسیما أدى بالأضرار بمصالح الشركة والشركاء

تقییم الأسباب والأدلة التي تؤدي الى عزل المدیر  الموضوع التي تكون لها سلطة تقدیریة في

دون أن تخضع لرقابة المحكمة العلیا فاذا ثبت للمحكة جدیة الأسباب قضت بعزل المدیر دون 

 الاتفاقيأن یكون لهذا الأخیر حق المطالبة بالتعویض عن العزل اما إذا كان المدیر غیر 

أسیسي للشركة إن وجدت أحكام خاصة تقضي شریكا فقد یتم عزله طبقا لما تضمنه العقد الت

اما في حالة العكس أي عدم وجود نص او احكام تنظم حالة عزل المدیر الشریك فإن  ،بذلك

  .عزله یتم بإجماع الشركاء سواء كان یشغلون مناصب في الإدارة أو لا

 احد،و أو عزل أحد المدیرین إذا كانوا أكثر من  عنه،فإذا عزل المدیر وعین غیره بدلا 

لأن عزل المدیر وتعیین  الشركات،وجب شهر العزل والتعیین الجدید بالقید في سجل مراقب 

لاحظنا  الشركات، وقدغیره یعد تعدیلا للبیانات التي أشهرت عن طریق القید في سجل مراقب 

ان كل تغییر أو تعدیل یطرأ على البیانات المسجلة لدى المراقب یتعین على الشركة تسجیل 

  1.قانونالتغیر أو التعدیل باتباع الإجراءات المقرر ذلك ا

فإذا تم عزله لسبب غیر مشروع فإن نه یمهما كانت صفة المدیر ومهما كانت طریقة تعی

من  3الفقرة 559هذا العزل یرتب له تعویضا عن الضرر الذي أصابه نصت علیه المادة 

  2 .جزائريالتجاري القانون ال
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  ر سلطات المدی: الفرع الثالث

للشركة في تحدید سلطات المدیر وصلاحیاته والتصرفات التي  التأسیسيیشمل العقد 

یستطیع القیام بها بمفرده فیلتزم بأخذ رأي بقیة الشركاء قبل الشروع فیها كما یبین العقد 

التأسیسي للشركة الأعمال والتصرفات المحظورة علیه والتي یلتزم بتجنبها أي بمعنى اخر یلتزم 

اما إذا لم تتحدد سلطات المدیر فیكون لهذا الأخیر  بعدم الخروج عن اختصاصاته،المدیر 

القیام بجمیع الصلاحیات التي تمكنه بالقیام بالأعمال والتصرفات التي تؤدي إلى تحقیق 

المدیر  أغراض الشركة وتلتزم الشركة والشركاء معا بكل ما یصدر من أعمال الإدارة من طرف

یجوز للمدیر في العلاقات "من القانون التجاري الجزائري  1الفقرة  554دة هذا ما قضت به الما

بین الشركاء وعند عدم تحدید سلطاته في القانون الأساسي أن یقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح 

  "الشركة 

تكون الشركة ملزمة بما "من القانون التجاري الجزائري  1 الفقرة 555كما قضت المادة 

  "یر من تصرفات تدخل في موضوع الشركة وذلك في علاقتها مع الغیر یقوم به المد

القیام بجمیع الأعمال مادتین أن المشرع خول لمدیر شركة التضامن النجد من خلال 

المتعلقة بإدارة الشركة كما خول له القیام بالتصرفات القانونیة من شراء وبیع وقرض 

   إلخ...وتأمین

الأعمال الإداریة التي تجوز له  محدودة، جمیعن لم تك المدیر إذاتشمل سلطات 

التأمین،  الرهن، أو الشركة، كقیدلصیانة أموال  الاحتیاطیةالتدابیر  اتخاذ: أهمها مباشرتها، ومن

حقوق  التأجیر، واستفاء الإیجار، أو الضمان، وعقد الزمن، وعقدمرور  القید، وقطعهذا  وتجدید

لحسابها، عقود العمل  مدینها، وإبرامالشركاء في تفلیسة دیونها واثبات حقوق  الشركة، ودفع

 علیها،تقام الشركة في الدعاوى التي تقیمها أو التي  وتظهیرها، وتمثیلالسندات التجاریة  وإنشاء

شركة خاصة مع الغیر لحساب الشركة التي یدیرها لأجل القیام  وعزلهم، وعقدوتعیین الوكلاء 

 الشركة،یقدم مالا لشخص أخر للقیام بمشروع لحساب  وأنإداریة، بعمل أو بجملة أعمال 

بعمل بالترمیمات الضروریة في عقارات  المصارف، والقیاموالقیام بأعمال الاعتماد العادیة مع 

  1.الأعمالنجاز هذه حیث تشمل كل التصرفات اللازمة لإ الشركة،
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ري الجزائري قد یعین العقد من القانون التجا 3و2فقرة  555و المادة 1فقرة 554قضت المادتین 

كل منهم وفي لوقت ذاته أن یشیر على أن  اختصاصاتالمدیرین دون أن تحدد التأسیسي 

 الانفرادالقرارات یجوز في هذه الحالة لكل مدیر  اتخاذیعملوا مجتمعین أو یشیر إلى كیفیة 

هذه المعارضة لا و بأعمال الإدارة غیر أن باقي المدیرین مجتمعین قصد الفصل فیه بالأغلبیة 

  1.بهاللغیر مالم یثبت انه كان عالما  بالنسبةأثر لها 

نجد انه هناك في حالة إساءة في استعمال عنوان الشركة ومجاوزته لحدود سلطاته، 

كأن یحرر مثلا سند أذني  ،بعنوان الشركة وفي حدود سلطاتهفتعقد مع الغیر لحسابه الخاص 

تزمت الشركة كشخص معنوي بتعاقده قبل غیره وذلك بعنوان الشركة لدین شخصي علیه، ال

حمایة للظاهر ورعایة لاستقرار التعامل، ولأن الشركة قد أخطأت بإساءة اختیارها للمدیر، فضلا 

الشركة شریطة أن یكون الغیر حسن النیة أو أن یجهل  لائتمانأن هذا الحكم لا غنى عنه 

حق الرجوع على المدیر، وقد یعد هذا أما في  إساءة المدیر لاستعمال سلطاته، ویكون للشركاء

فلا تلزم حالة ما إذا كان الغیر سيء النیة أي أنه یعلم بأن المدیر یعمل لمصلحته الشخصیة، 

الشركة بتعاقد هذا الأخیر، وعلى الغیر في هذه الحالة الرجوع على المدیر ذاته، فلیس على 

لمدیر ذاته، فلیس على الشركة إذا طالبها الغیر الشركة إذا طالبها الغیر بالوفاء الرجوع على ا

  2.بالوفاء إلا أن تثبت سوء نیته

  مسؤولیة المدیر  :الثانيالمطلب 

 لحسابها،تكون الشركة مسؤولة عن نتائج الأعمال والتصرفات التي یقوم بها المدیر 

ر بحیث مسؤولیة الشركة عن اعمال المدیر في مواجهة الغی المسؤولیة،حیث نجد نوعان من 

 بإسميتلتزم الشركة بجمیع الاعمال التي یقوم بها المدیر تجاه الغیر إذا قام بهذه الأعمال 

ومسؤولیة المدیر نفسه عن أعماله في مواجهة الشركة  التجاري،عنوانها  باستعمالالشركة أي 

ارته كان شریكا أم لا عن أخطائه التي یرتكبها أو عن إهماله اثناء إد سوآءافیسأل المدیر 

  3.للشركة
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  مسؤولیة الشركة عن اعمال المدیر  :الأولالفرع 

المدیر بوصفه ممثلا قانونیا للشركة یتولى أعمال الإدارة باسم الشركة ولحسابها، لذا 

تلتزم الشركة بجمیع الأعمال التي یأتیها المدیر في حدود اختصاصاته أو في الحدود التي لا 

  1.القانونیةعقد الشركة الذي تم الإشهار عنه بالطرق  تتعارض وغایات الشركة المحددة في

هذا ولا تقتصر مسؤولیة الشركة على العقود والتصرفات التي یبرمها المدیر بل تتعدى 

ذلك وتسأل الشركة مسؤولیة تقصیریة حتى عن أخطائه أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها طالما 

جار في مصنع ولم یتخذ المدیر الإجراءات ترتب عن هذه الأخطاء أضرارا للغیر كأن یحدث انف

  2.مشروعةأو یقوم بمنافسة غیر  لتفادیه،اللازمة 

هذا وتترتب مسؤولیة المدیر الشخصیة، من جراء قیامه بأعمال غیر مشروعة أو خارجة 

قیامه بإدارة الشركة، إذا نتج عنها ضرر للغیر وفي معرض  عن سلطته اثناء ممارسة مهماته،

للشركاء، وتكون هذه المسؤولیة شخصیة عن كل عمل غیر مباح أدى على أو للشركة أو 

كما لو قام بمناورات احتیالیة حملت الغیر على الاعتقاد بأنه یعمل في  إلحاق ضرر بالغیر،

حدود سلطته، وبالتالي تكون الشركة مسؤولیة عن تصرفاته، في حین أن التصرف الذي أجراه 

وفي هذه الحالة  إبطاله،هذا الأساس تمكنت الشركة من  وعلى سلطته،كان خارجا عن نطاق 

  .البطلانیكون المدیر مسؤولا شخصیا تجاه الغیر عن هذا 

فتكون الشركة  الشركة،الصادرة عن المدیر اثناء قیامه بإدارة أما الأخطاء البسیطة 

  .عنهالأنها تعتبر صادرة  عنها،وحدها مسؤولة 

قضى بأن المدیر یعتبر مسؤولا  الشأن، وقدر بهذا ویتمتع القضاء بسلطة واسعة للتقدی

لو فتح  بمصالحها، كماعن الضرر اللاحق بالشركة بسبب قیامه بأعمال تنطوي على المجازفة 

أن یستمر هذا  منهم، وحاولاعتمادات لبعض العملاء لا تتناسب مع الضمانات المقدمة 

مراقبة أعمال المستخدمین  هملأكما لو  صحیحة، أوالتصرف الخاطئ بإجراءات شكلیة غیر 

  3.الشركةمما أتاح لهم اختلاس بعض أموال 

                                                           
  .131ص  السابق، العكیلي، المرجععزیز  1
  .131- 130ص   السابق، صالمرجع  فوضیل،نادیة  2
  .192ص  السابق،المرجع  بورنان،حریة  3



 ة شركة التضامن وضوابط انقضائها  إدار                                                          الفصل الثاني  

 41 

  مسؤولیة المدیر عن أعماله في مواجهة الغیر  :الثانيالفرع 

من جراء قیامه بأعمال غیر مشروعة أو خارجة عن  الشخصیة،تترتب مسؤولیة المدیر 

من جراء  الشخصیة،یر مسؤولیة المد بترتبسلطته أثناء ممارسة مهماته وفي معرض قیامه 

قیامه بأعمال غیر مشروعة أو خارجة عن سلطته أثناء ممارسة مهماته وفي معرض قیامه 

   .جزائیةهذه المسؤولیة مدنیة أو  وتكون. للشركاءنتج عنها ضرر للغیر أو  الشركة، إذابإدارة 

دى إلى ففي العلاقة مع الغیر یكون المدیر مسؤولا مسؤولیة شخصیة عن عمل غیر مباح أ

حملت الغیر على الاعتقاد بأنه یعمل في  احتیالیةكما لو قام بمناورات ، إلحاق ضرر بالغیر

في حین أن التصرف الذي أجراه  .وبالتالي تكون الشركة مسؤولة عن تصرفاته، حدود سلطته

وعلى هذا الأساس تمكنت الشركة من إبطاله فعندئذ یكون  ،كان خارجا عن نطاق سلطته

أما الأخطاء البسیطة الصادرة عن المدیر  .ؤولا شخصیا تجاه الغیر عن هذا البطلانالمدیر مس

  1.لأنها تعتبر صادرة عنها  أثناء قیامه بإدارة الشركة فتكون الشركة وحدها مسؤولة عنها،

تجاوز  بسبب إساءة الأمانة او عادة، هيمسؤولیة المدیر الجزائیة یتعرض لها المدیر 

 2.والغشاو تقلید أو بسبب الاحتیال  مشروعة،ینتج عنها منافسة غیر قد  صلاحیاته، التي

  رقابة الشركاء غیر المدیرین على إدارة الشركة  :الثالثالفرع 

یحق لشركاء غیر المدیرین أن یطلبوا في كل آن حسابا عن إدارة أعمال الشركة وعن 

وكل نص  .فیهایبحثوا ن الشركة وأوراقها وأوأن یطلعوا على دفاتر  المشترك،حالة الملك 

الحق شخصي لا یجوز أن یقوم به وكیل أو ممثل آخر إلا عند وجود  وهذا. لغوامخالف یعد 

أو عند وجود مانع مقبول مثبت  الشرعیون،فاقدي الأهلیة فهؤلاء یصح أن ینوب عنهم وكلاؤهم 

شركة على سیر اعمال العملا بهذا النص یتمتع الشركاء بحق الاطلاع  .بحسب الأصول

أو ینتج عنها من خسائر، وذلك عن طریق  ،وما یمكن ان تجنیه من أرباح ونتائج هذه الاعمال،

التدقیق في دفاتر الشركة في دفاتر الشركة والمستندات المتعلقة بمیزانیتها وأعمالها، وطلب 

زعه ولا یجوز ن الحساب من المدیر عن إدارة الشركة، وهذا الحق للشریك یعتبر دائما ومطلقا،

بأي اتفاق، ویعتبر باطلا كل شرط مخالف، على أن یتولى الشریك حق الرقابة بنفسه، فلا ینیب 
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آخر في استعمال هذا الحق، إلا إذا توافرت أسباب تبرر النیابة، كأن یكون الشریك عنه شخصا 

في حالة لا تمكنه من الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها بسبب المرض أو العجز الصحي 

  1.غیر انه یحق للشریك الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الأمر .أو السفر أو غیرها

القانون التجاري الجزائري على حق الشركاء في مراقبته إدارة الشركة  558نصت المادة 

مراقبة مباشرة فیحق للشركاء غیر المدیرین أن یطلعوا بأنفسهم مرتین في العام وذلك في مقر 

 ومحاضرها، وبشكلوعقودها وفواتیرها تها اعلى دفاتر الشركة التجاریة وحساب الشركة الرئیسي

یحق للشركة أن یستعین بالغیر معتمدا في مراقبته  كما. الشركةعام على كل وثیقة صادرة عن 

  2.ووثائقهاسهیل عملیة الاطلاع على حسابات الشركة لإدارة الشركة لت

   توزیع الأرباح والخسائر :الثالثالمطلب 

للشركاء الحق في الأرباح التي تحققها الشركة ونصیب في الخسائر التي بها ولهذا 

إذ یعد  الشركاء،یوجب المشرع أن یتضمن عقد التأسیس بیانات توزیع الأرباح والخسائر بین 

وإلا فیتم توزیعها بین الشركاء  تقوم،ذلك من بین الأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة كما 

  3.الشركةة كل منهم في رأس مال بنسبة حص

  توزیع الأرباح  :الأولالفرع 

نجد الأرباح على نوعین أرباح إجمالیة وهي ما یبقى بعد طرح الأرصدة المدینة من 

الأرصدة الدائنة في حساب المتاجرة، وأرباح صافیة هي عبارة عن الأرباح الإجمالیة بعد خصم 

وهذا مصاریف العامة والاستهلاكات والاحتیاطي مبالغ یحددها عادة عقد تأسیس الشركة كال

النوع الأخیر من الأرباح هو الذي یوزع على الشركاء ویتم توزیع الأرباح حسب الشروط المتفق 

علیها في عقد الشركة، إذ یترك المشرع الحریة للشركاء لتحدید نصیب كل منهم من الأرباح ولا 

ن أحد الشركاء من الأرباح أو إعطاء أحد یتدخل إلا لیحرم شرط الأسد الذي یقضي بحرما

   .الشركاء كل الأرباح
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عند انقضائها تتحدد حالة الشركة من حیث تحقیقها للأرباح أو تحملها بالخسائر بصفة نهائیة 

ومع ذلك لا یعني الأمر وجوب انتظار الشركاء انقضاء الشركة وتصفیتها للحصول  .وتصفیتها

 .لعادة على توزیع الأرباح في نهایة كل سنة مالیة للشركةعلى أرباح الشركة، وإنما تجري ا

ویجیز القانون توزیع الأرباح في نهایة السنة المالیة بناء على المیزانیة التي یجب تحریرها على 

ولا یتم توزیع الأرباح الصافیة كلها على ، ضوء جرد موجودات الشركة وتحریر قائمة الجرد

لشركة بتكوین مال احتیاطي قدره جزء من عشرین من الأرباح أن القانون یلزم ا الشركاء ذلك

  1.بالمئة من الأرباح الصافیة المحققة خلال السنة المالیة 5 الصافیة للسنة المالیة أي

الشركة للخسارة المحتملة في والحكمة من تكوین المال الاحتیاطي تكمن في تحسب 

تیاطي مع بقاء رأسمال ة من المال الاحفیمكن لها تغطیة هذه الخسار  السنوات مالیة قادمة،

نقص، لذلك یعد المال الاحتیاطي ضمانا إضافیا لدائني الشركة إلى جانب الشركة دون 

حیث ان توزیع الأرباح على الشركاء وقبضها هؤلاء، فالشركة للخسارة المحتملة في  .رأسمالها

الاحتیاطي مع بقاء رأسمال فیمكن لها تغطیة هذه الخسارة من المال  السنوات مالیة قادمة،

الشركة دون نقص، لذلك یعد المال الاحتیاطي ضمانا إضافیا لدائني الشركة إلى جانب 

حیث انا توزیع الأرباح على الشركاء وقبضها هؤلاء، فإنها تصبح حقا مكتسبا لهم .رأسمالها 

طالبة الشركاء برد لدائني الشركة م لا یحقوبالتالي إذا تكبدت الشركة الخسارة في سنة تالیة .

  2 .من أرباح في سنوات سابقةما یكونوا قبضوه 

من قانون المعاملات المدنیة  662فنص في المادة  الإماراتي،وانتبه المشرع الاتحادي 

إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا یفید من أرباح الشركة او لا یساهم في "على انه 

مثلما انتبه إلى احتمال إیراد شرط أسد خفي في عقد الشركة " خسائرها كان عقد الشركة باطلا 

إذا " من نفس القانون على أنه  660فنص في المادة  معین،بمظهر تحدید حصة شریك بمبلغ 

اتفق على أن تكون حصة أي منهم في الربح مبلغا محددا من المال بطل الشرط ویتم توزیع 

  3".الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال
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البا في شركات الأشخاص حیث تقوم باحتجاز جزء من الأرباح لتدعیم المركز المالي او غ

وهذا الاحتیاطي یتم تكوینه بصورة  عام،لمواجهة الطوارئ او غیر ذلك تحت مسمى احتیاطي 

الشركاء بحسب اختیاریة عندما تحقق الشركة أرباح فتحتجز جزء من الأرباح وتوزع الباقي على 

  .الاتفاق

  توزیع الخسائر  :الثانيرع الف

ویتعین على  .خصومهاتعني الخسائر في مجال الشركات نقص أصول الشركة عن 

المتضامنین بالمساهمة في تحمل تلك الخسائر، بمطالبة الشركاء الشركة مواجهة تلك الخسائر 

ما یتم وإن المالیة،إلا أن العمل یجري على عدم تكملة الخسارة التي تتحقق في إحدى السنوات 

وإذا تراكمت الخسائر على الشركة  التالیة،تعویضها من الأرباح المتحققة خلال السنوات المالیة 

الشركة  فإن الشركة،إلى أن نفذ رأس المال أو جزء كبیر منه بحیث لا تبقى فائدة من استمرار 

 ضاءلانقعرضنا لذلك بصدد الحدیث عن الأسباب اللاإرادیة  أموالها، وقدتنقضي لهلاك 

ومتى انقضت الشركة یثور أمر توزیع الخسائر بین الشركاء ویكون توزیعها طبقا  الشركات،

سكت العقد عن  وإذا. الأسدمع مراعاة بطلان شروط  الشركة،للشروط التي یتضمنها عقد 

  1.ا بنسبة حصة كل شریك في رأس المالیتم توزیعه الخسائر،تحدید كیفیة 

وذلك أنه طالما كانت  الشركة،انقضاء كاء عادة عند توزیع الخسائر فیتحمله الشر و 

الشركة قائمة فإنها تدفع خسائرها من الاحتیاطي أو من رأس مال الشركة أو عن طریق 

ولا تظهر مسألة توزیع الخسائر على الشركاء إلا عند تصفیة الشركة وتقسیم أموالها  الاقتراض،

الشركاء من الأسد التي تقضي بإعفاء أحد حیث یتدخل المشرع الا یحرم شروط  .على الشركاء

  .معاملاتهاالخسائر او یأخذ نصیب أكبر ولا یتحمل أي خسائر الشركة في 

من رأس مالها  4/3تنقضي في حالة عدم تسویة الوضع المالي لشركة إذا مستها خسارة 

دار قرار یبادرون إلى تصحیح بزیادة رأس مال أو إصإذ یتعین في هذه الحالة على الشركاء أن 

بحل الشركة وهذا یصدر بقرار إداري من الشركة حیث یجب ان یكون اقتسام الأرباح وخسائر 

 امتفق علیه ام في عقد الشركة او بعقد لاحق حیث ان أي هلاك یمس مال الشركة یكون ام
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من الكوارث الطبیعیة أو إقتصادیة كالكساد أو تولي الخسائر من طرف الشركة یأدي إلى 

 1.لشركة ر المادةئوهذا یدخل ضمن الخساافلاسها 

  ضوابط انقضاء شركة التضامن :الثانيالمبحث 

انقضاء، تكون بطرق حددها القانون من اجل لكل بدایة نهایة ونهایة شركة التضامن 

سباب العامة التي تنقضي بها كل الشركات لأل انجد طریقتین لانقضاء وهو راجع إم حیث

ت التجاریة أو قد یكون لسبب خاص بشركة التضامن على انها أنواعها من الشركا باختلاف

   .الأخرىقائمة على الاعتبار الشخصي وهذا ما یمیزها عن الشركات 

  شركة التضامن  انقضاءطرق  :الأولالمطلب 

یرجع انقضاء شركة التضامن ام بالطرق العامة والخاصة التي تمیز شركة التضامن او بالطرق 

وقد تكون طرق غیر عادیة لشركة التضامن التي هي من شركات  لانقضائها،العادیة 

  .الشركةالأشخاص والاعتبار الشخصي أساسي في هذه 

  شركة التضامن  الطرق العادیة للانقضاء :الأولالفرع 

  المدة التي أسست من أجلها الشركة  انقضاء: أولا

ومدتها التي لا یمكن یحدد شكل الشركة "من القانون التجاري على انه  546تنهي المادة 

عنوانها أو اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها  سنة، كذلك 99أن تتجاوز 

 سنة، 99ـ نجد حسب نص المادة أن المشرع الجزائري قام بتحدید مدة حیاة الشركة ب ".الأساسي

  .المدةأي أن الشركة تنقضي بقوة القانون بانتهاء هذه 

وتعین هذه  وانقضائها،المدة التي أسست من أجلها الشركة سببا لحلها  انتهاءهنا یعتبر 

وقد تحدد مدتها بعدد من السنوات ابتداء من  لاحق،المدة في العقد التأسیسي لشركة أو بعقد 

أو قد تكون لفترة غیر معروفة في البدء كأن تنتهي  فیه،أو بتاریخ معین تنتهي  تأسیسها،تاریخ 

  2.ق علیهبتحقق شرط إلغاء متف
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أي أن یتفق الشركاء على تحدید هذه المدة وغالبا ما یكون تحدید المدة بالتقریب مع مدة 

  1.أجلهإتمام المشروع الذي كونت من 

ان یتفقوا على تمدید الشركة فتستمر عندئذ بعد  انه یعود للشركاء ىأخر نجد في قوانین 

قبل الأجل المعین لها جائز شرط أن یتم انتهاء مدتها الأصلیة كما یعود لهم الاتفاق على حلها 

وهذا التعدیل یتم بإجماع الشركاء إلا إذا ورد نص في  الشركة،بالإجماع لأنه یعتبر تعدیلا لعقد 

 .أیضاحل الشركة قبل انتهاء مدتها  ویتم. فقطالعقد یجیز اتخاذ القرار بموافقة غالبیة الشركاء 

ببا حتمیا س الشركاء، یعتبرلیها باتفاق جمیع سواء أكانت المدة الأصلیة أو التي مددت إ

  .لانقضائها

  انتهاء الغرض الذي أنشأت من اجله : ثانیا

فمثلا إذا قامت الشركة على  أجله،العمل الذي تأسست من  بانتهاءتنتهي الشركة 

فتنقضي الشركة بمجرد إنتهاء البناء واكتمال المشروع دون  سكنات،مشروع معین مثلا بناء 

من القانون المدني الجزائري تنص على أنه  2الفقرة  437إلا أن المادة  المحدد،أجلها انقضاء 

ویترتب على هذا الاعتراض  والامتداد الاستمراریمكن لدائني الشركاء الاعتراض على هذا 

نتهاء العمل الذي أنشئت من اجلها كما لو كانت قد أسست لبیع أراض فا .حقهفي  أثرهوقف 

  .الشركةففي الحالتین تنقضي  العمل،ت من هذا دودة وقد فرغمح

  مال الشركة أو هلاك جزء كبیر منه  هلاك: ثالثا

 استمرارهابحیث لا تبقى فائدة من  منه،تنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها أو جزء كبیر 

یكون الهلاك مادیا  الجزائري، وقدمن القانون المدني  1الفقرة  438وهو ما نصت علیه المادة 

 مثلا،كحریق فالمادي كأن یحدث إتلاف في معدات الشركة لسبب من الأسباب  معنویا،أو 

  .وتحتكرهوالهلاك المعنوي كأن تحظر الدولة ممارسة النشاط الذي تقوم به الشركة 

كان الهلاك الذي أصاب الشركة جزئیا یرجع الأمر على أهمیة الجزء المتبقي  وإذا

إلى حجم النشاط والإمكانیات المتوفرة  استنادوهذا  فیها، الاستمرارللشركة ومدى قدرته على 

  .لتحقیقه
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تعهد  بالذات،یئا معینا كانت ش إذاالشركاء  أحدهلاك حصة  الشركة،ویلحق بهلاك مال 

إذا كان ما قدمه الشریك هو  أما. الشركةالشریك بتقدیم ملكیته أو منفعته وهلك قبل تسلیمه الى 

شخصي بالقیام بعمل فإن الشركة  التزاموهو  بالذات،الشيء المعین ب الانتفاعتمكین الشركة من 

  1.الشيءتنقضي بهلاك هذا 

  إنتهاء الشركة على  الاتفاق: رابعا

 لها،ولو تم ذلك قبل انتهاء المدة المعینة  حلها،تنقضي الشركة إذا أجمع الشركاء على 

افیة لحل الشركة إذا نص نظامها فإرادة الشركاء تعتبر ك .أجلهأو إتمام العمل الذي قامت من 

 الشركاء بإنهاء وقرار. المدةولا یختلف الأمر بین شركة محدودة أو غیر محدودة  .ذلكعلى 

  2.تاریخهبینهم منذ  فیماالشركة یعتبر ساریا 

وإذا  بالإجماع،إنتهاء المیعاد المحدد لها یمكن أن یتفق الشركاء على حل الشركة قبل 

صحیحا وهذا ما نصت علیه المادة  الاتفاقلبیة معینة لحلها، وكان في العقد على أغ اتفق

على شرط أن تكون الشركة موسرة وتستطیع الوفاء  .الجزائريمن القانون المدني  2الفقرة 440

  3 .فلا یمكن حل الشركة بإرادة الشركاء إذا كانت متوقفة عن الدفع والتزاماتهابدیونها 

  ركن تعدد الشركاء زوال : خامسا

لأنه زال ركن من الأركان  واحد،كل الحصص في ید شخص  اجتمعتتنحل الشركة إذا 

التي یمكن أن  المحدودة،یخص الشركة ذات المسؤولیة  استثناءالخاصة بالشركة، إلا أنه هناك 

  .تتحول إلى شركة ذات المسؤولیة المحدودة لشخص الوحید

الحصص في  اجتمعتي حال المشرع أجاز تصحیح وضع الشركة ف أنوتجدر الإشارة 

هذه المدة یمكن لأي ذي مصلحة  انقضاءید شریك واحد، وهذا في مدة لا تتجاوز سنة، فبعد 

  4.الانحلالأن یطلب تقریر 
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  إندماج الشركة : سادسا

عن طریق  والاندماجیمكن للاندماج أن یأخذ شكلین هما الإندماج عن طریق الضم 

مما یؤدي  مالها،كة الدامجة الشركة المدمجة إلى رأس ففي الحالة الأولى تضم الشر المزج  

أما في حالة المزج  .الدامجةفي الشركة  وانحلالهاالأخیرة بفقدان شخصیتها المعنویة  بهذه

 الشركتان،تندمج الشركتان أو أكثر لإنشاء شركة جدیدة أي شخص معنوي جدید مستقل عن 

  .الشركتانوبالتالي تنقضي 

إلا في حالة ما نص العقد التأسیسي على  الشركاء،جماع من قبل بالإ الاندماجویكون 

رغم هذا یكون لدائني الشركة المندمجة حق الاعتراض على الاندماج لأنه لا یجوز  .الأغلبیة

ونجد أیضا حل الشركة بحكم قضائي  .موافقتهمنقل دیونهم من شركة إلى شركة أخرى بدون 

الخاصة إلى الملكیة العامة بغرض تحقیق المصلحة  والتأمیم أي تحویل الشركة من الملكیة

  .العامة

  العادیة لإنقضاء شركة التضامن غیر الطرق  :الثانيالفرع 

نجد من خلال الطرق العادیة لانقضاء الشركاء وجود طرق غیر عادیة أي خاصة 

بشركات الأشخاص بوجه عام، وشركة التضامن بوجه خاص حیث لها طابع خاص للانقضاء 

  : یقوم على الاعتبار الشخصي ومن بین هذه الأسبابوسبب 

  أحد الشركاء  انسحاب :أولا

من القانون المدني الجزائري  440غیر محددة مدة تقضي المادة  أنهایجب أولا تحدید 

على انتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غیر محددة وذلك بمجرد اعلان 

رد اعلان رغبته في الانسحاب لان المبدأ یقضي بعدم قید حریة وذلك بمج رغبته في الانسحاب

بالتزام أبدي لأنه یتنافى مع الحریة الشخصیة التي تعد من النظام العام، ولكن الشخص وربطها 

علام المسبق أو تحدید زمن في السنة تعمال هذا الحق لشروط معقولة كالإیجوز اخضاع اس

الشروط التي یجب أن تتوفر في الشریك من أجل وهذا حدد المشرع الجزائري  .الخ...

  :الانسحاب
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أن یعلن الشریك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جمیع الشركاء والعبرة منها  -1

منح الشركاء مهلة زمنیة للاستعداد لانسحاب الشریك وهذا ما یعبر عن مبدأ حسن النیة في 

  .ا أو طرقا لهذا الإعلانمعاد 440تنفیذ العقود ولم تحدد المادة 

الانسحاب صادرا عن غش، أي أن یكون عن حسن النیة وفي هذه الحالة  یكون أن لا -2

  .للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید مدى حسن نیة الشریك المنسحب

أي ان تحدید الوقت اللائق والمناسب الانسحاب في وقت غیر لائق،  یكون لا أن -3

ع الظروف التي تعبر بها الشركة وللقاضي السلطة التقدیریة في هذه یكون مرتبطا م للانسحاب

   1.الحالة أیضا، وهذا على مبدأ حسن نیة الشریك ومن یدعى العكس علیه إثبات ذلك

  موت أحد الشركاء : ثانیا

من القانون  439علیه المادة  أكدتتنقضي شركة التضامن بموت أحد الشركاء وهذا ما 

وأن الشركاء قد تعاقدوا . ن شركة التضامن تقوم على الاعتبار الشخصيمدني الجزائري ذلك لأ

محل اعتبار عند تكوین الشركة الشخصیة إلى صفات الشریك الشخصیة فتكون هذه  استنادا

زالت الشخصیة لسبب ما انحلت الشركة الا انه یمكن ان تستمر الشركة في حالة  إذابحیث 

  2.ي حالة استمرار الشركةالشركاء مع ورثته وسنعود ف أحدموت 

  الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه : ثالثا

تنتهي الشركة أیضا بالحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه، وقد ألحق القانون 

المدني هذه الأمور بالوفاة لأنها تؤدي إلى زوال الثقة في الشریك الذي فقد أهلیته بسبب الحجر 

قضائیة كصدور حكم یقضي بالعته أو السفه  جنائیة أویا أو ترتب على عقوبة سواء كان قانون

لجنون أو فقد ملائته و قدرته المالیة بسبب الاعسار أو الإفلاس وبما ان سبب الانقضاء أو ا

العام فیجوز لباقي الشركاء الاتفاق على الاستمرار في في هذه الحالات لا یتعلق بالنظام 

لة لا یكون للشریك المحجوز علیه أو المعسر أو المفلس إلا نصیبا في الشركة وفي هذه الحا

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري معدل والمتمم 440انظر المادة  1
  .76،75المرجع السابق، ص  نادیة فوضیل، 2
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أموال الشركة بقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركة أي ان نفس الأحكام 

  1.من القانون المدني الجزائري تطبق في هذه الحالات 439المتعلقة بالوفاة المذكورة في المادة 

ي للمحجور علیه أو فاقد الأهلیة أو الغائب أن یحل محله في القانونلا یجوز للممثل 

الشركة، لأن الشركاء والغیر وثقوا بشخص معین، هو شخص الشریك بالذات، ولا تتعدى هذه 

وتعتبر الشركة منحلة بسبب حجر أحد الشركاء من تاریخ ، الثقة الشریك إلى ممثله القانوني

  2.صدور الحكم القاضي بالحجر

  الشریك من الشركة  فصل: رابعا

الأصل أن فصل أحد الشركاء من الشركة یتبعه حل الشركة بقوة القانون بسبب زوال 

بناء على طلب الشركاء إذا كانت  المحكمةالاعتبار الشخصي وفصل الشریك یكون من قبل 

  3.تصرفاته مما یمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل الشركة

على مد اجل الشركة او  اعتراضاده سببا أثار وعلیه یمكن فصل الشریك الذي یكون وجو 

سببا مقبولا لحل الشركة وهذا على شرط أن تستمر الشركة قائمة بین الشركاء تكون تصرفاته 

  .الأخرین للسلطة القضائیة

ویجوز أیضا لأي شریك إذا كانت الشركة معینة الأجل أن یطلب من السلطة القضائیة    

تنحل الشركة ما ذلك الى أسباب معقولة لكن في هذه الحالة  إخراجه من الشركة متى إستند في

  .لم یتفق الشركاء على استمرارها

  الإعلان عن إنقضاء الشركة : يالمطلب الثان

یتعین نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط وأجال :" من القانون التجاري 550المادة 

نقضاء الشركة بذات الطرق ، ونجد حسب نص المادة انه یتم نشر إ"العقد التأسیسي ذاته

ومنه یجب إیداع السند  الالتأسیسي للشركة وكذلك نفس الآج والشروط التي یتم بها نشر العقد

أو الحكم الذي یثبت الانقضاء في محكمة الدرجة الأولى التي تقع الشركة في نطاق 

                                                           
  .75،76ص نادیة فوضیل، المرجع السابق، 1

  .من القانون المدني الجزائري 439انظر المادة  -
  .183ص  لمرجع السابق،، ا)شركة التضامن (موسوعة الشركات التجاریة الیاس ناصیف،  2
  .143عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص 3
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شر خلال اختصاصاتها ونشره في سجل التجارة الكائن في المحكمة على أن تتم إجراءات الن

الحكم القضائي به وذلك أو من تاریخ إصدار  الانقضاءمدة شهر تبدأ من تاریخ حصول سبب 

  .عملا بأحكام المواد التجاریة

في جمیع الحالات یوجب نشر انقضاء الشركة، باستثناء تلك التي یكون فیها الانقضاء 

یكون واجبا نشر انقضاء حیث . ظاهرا في نظام الشركة، الذي تم نشره وفقا للأصول القانونیة

في عقدها، أیضا یتم انقضاء الشركة  الشركة، في الحالات التي تنقضي فیها لسبب غیر ظاهر

الناتج عن اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل حلول الأجل المعین لها، أو إتمام العمل الذي 

  1.بنشرهقامت من أجله، أذ یعد ذلك تعدیلا لعقد الشركة ولا یسري على الغیر إلا 

ویتعین شهر هذا الانقضاء، لكي یحتج به على الغیر، بذات الطریقة التي بها عقدها 

  2.التأسیسي

والعبرة من نشر الإنقضاء هي إعلام الغیر المتعامل مع الشركة، حیث أنه لا یجوز 

للشركاء مواجهة الغیر بهذا الانقضاء إذ لم یتم نشره، ففي حالة ما إذ تمسك الغیر بعدم 

قضاء بسبب عدم نشره تعود المسؤولیة على الشركاء الذین لا یجوز لهم التمسك بالإنقضاء الإن

  . غیر المنشور حتى ولو كان الغیر عالما به

  تصفیة شركة التضامن : المطلب الثالث

عن انقضاء الشركة وجب إحالتها إلى التصفیة وهي عملیة قضائیة تبدأ  إعلانحین یتم 

مر حتى إنهاء أعمالها والغایة منها إستیفاء حقوق الغیر ودفع الشركة بعد إنقضاء الشركة وتست

سلطاته ومسؤولیاته وتحدید وعزله ما علیها من دیون فهذا الاجراء یهدف الى تعیین المصفي 

  :وواجباته وهذا ما سنتناوله في الفروع التالیة

   وعزله المصفيتعیین : الفرع الأول

 إنهاء الأعمال الجاریة للشركة،لیات ترمي إلى التصفیة بأنها مجموعة العم نعرف

إلى نقود تسهیلا لعملیات الدفع  حقوقها، ودفع دیونها، وتحویل عناصر موجوداتها واستیفاء

                                                           
  .191،190 ص المرجع السابق، ص ،)التضامنشركة (اریة موسوعة الشركات التجالیاس ناصیف،  1
  .116ص  ،المرجع السابقمحمد فرید العریني،  2
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وتحدید حصة كل من الشركاء في موجوداتها المتبقیة، أو ما یترتب على كل منهم . والقسمة

 1.جوداتهادفعه تسدیدا لدیونها إذا تعذر علیها التسدید من مو 

من القانون مدني الجزائري تتم التصفیة عند الحاجة إما على  445طبقا للمادة : تعیین المصفي

الشركاء، وإذا لم یتفق ید جمیع الشركاء، وإما على ید مصف واحد أو أكثر تعینهم أغلبیة 

ن الشركاء على تعیین المصفي یعینه القاضي بناء على طلب أحدهم، وفي الحالات التي تكو 

فیها الشركة باطلة فإن المحكمة تعین المصفي وتحدد طریقة التصفیة بناء على طلب كل من 

  ".تبر المتصرفون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفیینیهمه الأمر، وحتى یتم تعین المصفي یع

من خلال النص نجد أن التصفیة تتم على ید جمیع الشركاء وفي حالة ما إذا لم تتم 

الطریقة وجب على الشركاء تعیین المصفي، فسلطة تعیین هذا الأخیر تعود إلى التصفیة بهذه 

أغلبیة الشركاء ولهم حریة المطلقة في ذلك، حیث یحق ان یكون في عقد الشركة أو في عقد 

أو كل إلى البعض لاحق فقد یقرر اغلبیة الشركاء أن التصفیة یعهد بها إلى القائمین بالإدارة أو 

الاتفاق وجد تطبیقه أما سكت العقد الـتأسیسي على ذلك الغیر، فمتى وجد هذا الشركاء أو إلى 

أو لم ینظم الشركاء تعیین المصفي في إتفاق لاحق وجب على المحكمة تعیین مصفي وهذا 

بناء على طلب أحد الشركاء وتختص بهذا الطلب المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصاتها 

المصفي یعتبر المتصرفون بالنسبة إلى الغیر في حكم وحتى یتم تعیین ، موطن الشركة

  .المصفین

من القانون التجاري أنه یعین مصفي واحد أو أكثر من طرف  782كما نصت المادة 

الإنحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء ویعین الشركة في حالة حصول 

  :المصفي كآلاتي

  ... بإجماع الشركاء في شركات التضامن

الشركة بأمر قضائي فهذا القرار یعین مصفیا واحدا أو أكثر،  انحلالوقوع وفي حالة 

وإذا عین عدة مصفیین فإنه یجوز لهم ممارسة مهامهم على إنفراد إلا أنه علیهم أن یقدموا تقریرا 

  .مشتركا

                                                           
  .198، المرجع السابق، ص )شركة التضامن(موسوعة الشركات التجاریة الیاس ناصیف،  1



 ة شركة التضامن وضوابط انقضائها  إدار                                                          الفصل الثاني  

 53 

المصفي یعود إلى الشركاء، ویختلف تعیینه في الشركات  ومنه فإن الأصل في تعیین

فإن سلطة تعیین تعود الشركاء من تعیین المصفي تجاریة حسب نوع كل شركة وإذ لم یتمكن ال

  .إلى المحكمة

المختصة لتعیین المصفي هي المحكمة التي یكون المركز الرئیسي وتكون المحكمة 

  1.ویقدم الطلب من قبل الشركاء أو أحدهم أو ورثتهم. للشركة تابعا لاختصاصها

القانون التجاري بأن ینشر أمر تعیین المصفي أو المصفین  من 767وتقضي المادة 

مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، وفضلا عن ذلك في 

  .جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة

  : لقانون التجاري وهيمن ا767ویتضمن أمر تعیین المصفي بیانات مذكورة في المادة 

  ا عند الإنقضاء بمحضر إسم الشركة؛عنوان الشركة أو إسمها متبوع -

  ؛"في حالة التصفیة "تبوعا بإشارة نوع الشركة م -

  مال؛مبلغ رأس ال -

  عنوان مركز الشركة؛ -

  رقم قید الشركة في السجل التجاري؛ -

  سبب التصفیة؛ -

  ؛إسم المصفین ولقبهم وموطنهم -

  .الاقتضاءصلاحیاتهم عند حدود  -

  .وتبلغ هذه البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من المصفي

  . كقاعدة عامة یتم العزل أصلا، بذات الطریقة التي اتبعت في تعیینه: عزل المصفي

من 786حیث من یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل وهذا ما قضت به المادة 

  "یعزل المصفي ویستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسمیته: "بقولها القانون التجاري

                                                           
  .207ص  المرجع السابق، ،)التضامنشركة (موسوعة الشركات التجاریة الیاس ناصیف،  1
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وأیضا یجوز اللجوء إلى القضاء لطلب عزل المصفي إن وجد مبرر قانوني كما یحق 

للمصفي نفسه أن یعتزل مهامه شریطة أن یتم ذلك في وقت لائق، وأن یعلن للشركاء عن 

  1.عیین خلیفا له یتمم التصفیةاعتزاله حتى یتمكنوا من إتخاذ التدابیر اللازمة لت

ومن البدیهي أن یكون القضاء مرجعا صالحا لعزل المصفي، سواء أكان تعیینه قد تم 

  2.بواسطة الشركاء أو بواسطة القضاء نفسه

  سلطات المصفي ووضعه القانوني : الفرع الثاني

في أن یخوله القانون سلطات في حدود التصفیة بحیث لا یجوز له تجاوزها، فلیس للمص

یباشر أعمالا جدیدة للشركة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال الشركة وتنحصر مهمة المصفي 

  : في الاعمال الاتیة

منقولا أو عقارا إما بالمزاد وإما بالتراضي مالم یقید قرار تعیینه  یجوز له أن یبیع مال الشركة -

  3.من القانون المدني الجزائري 446هذه السلطة وفقا للمادة 

إستیفاء حقوق الشركة قبل الغیر أو الشركاء بمطالبة الغیر بالوفاء والشركاء بتقدیم الحصص  -

  .أو الباقي منها

 .یقوم بسداد دیون الشركة -

لا یجوز له متابعة الدعاوي الجاریة أو القیام بدعاوي جدیدة لصالح التصفیة إلا بإذن من  -

من  2الفقرة  788نه قد تم بواسطة المحكمة المادة طرف الشركاء أو بقرار قضائي إذا كان تعیی

 .القانون التجاري الجزائري

 .یجوز له مباشرة أعمال جدیدة لحساب الشركة متى كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة -

ویقدم  جمعیة الشركاء خلال ستة أشهر على الأكثر من تاریخ تعیینه، استدعاءیجب علیه  -

خصوم الشركة وعن متابعة إجراءات التصفیة والأجل اللازم لها تقریر مفصلا عن أصول و 

                                                           
  .86إلى 82ضیل، المرجع السابق، ص من نادیة فو  1
  .209المرجع السابق، ص ،)شركة التضامن(موسوعة الشركات التجاریة الیاس ناصیف،  2
  .41نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  3
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لإتمامها، وإذ لم یقم بذلك یجوز لكل من یهمه الأمر أن یطلب إستدعاء جمعیة الشركاء من 

  1.طرف هیئة الرقابة أو من طرف وكیل معین بقرار قضائي حسب نوع الشركة

د وحساب الاستثمار العام یضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیة الجر  -

وحساب الخسائر والأرباح، وتقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصفیة خلال السنة المالیة 

 2.المنصرمة

  قفل التصفیة : الفرع الثالث

من القانون  773عند الانتهاء من عملیة التصفیة یدعى الشركاء وفقا لنص المادة 

تامي، وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة التجاري الجزائري للنظر في الحساب الخ

  .والتحقق من إختتام التصفیة

فإذا لم یقم المصفي بإستدعاء الشركاء جاز لكل شریك أن یطلب من القضاء تعیین 

  .وكیل للقیام بإجراءات الدعوة بموجب أمر مستعجل

ن الجمعیة المكلفة القانون التجاري الجزائري أنه في حال لم تتمك 774وجاء في المادة 

بإقفال التصفیة المذكورة أعلاه أو رفضت التصدیق عن حسابات المصفي فإنه یحكم بقرار 

  .قضائي بطلب من المصفي أو كل من یهمه الامر

تتولى المحكمة النظر في هذه الحسابات وعند الإنقضاء في إقفال التصفیة حالة بذلك 

 775هایة إقفال التصفیة تقضي بموجب المادة وعند نحل جمعیة المشتركین أو المساهمین، م

من القانون التجاري الجزائري على ضرورة نشر إعلان إقفال التصفیة الموقع علیه من طرف 

المصفي، بطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة لتلقي 

  :الإعلانات یجب أن یدرج في الإعلان البیانات التالیة

 ؛الشركةنوان أو التسمیة التجاریة متبوعة عند الإقتضاء بمحضر إسم الع -1

 ؛"في حالة التصفیة "متبوعا ببیان نوع الشركة  -2

 ؛مبلغ رأس المال -3

 ئیسي؛عنوان المقر الر  -4

 قید الشركة في السجل التجاري؛أرقام  -5

 إسماء المصفین وألقابهم وموطنهم؛ -6

                                                           
  .90إلى 86نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص من  1
  .41نسرین شریقي، المرجع السابق، ص 2
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ا كانت هي التي وافقت على حسابات تاریخ ومحل إنعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذ -7

المصفین وفي حالة العكس فلا بد من تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة 

 ن المحكمة التي أصدرت الحكم؛من القانون التجاري الجزائري، وكذلك بیا 774

 1.ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفین -8

صافي من أموال الشركة، تنتهي مهمة المصفي وتزول بعد إتمام التصفیة وتحدید ال

الشخصیة المعنویة للشركة، ویلتزم المصفي بتقدیم الحساب عن أعماله وبإیداع دفاتر الشركة 

وأوراقها ومستنداتها في المحكمة أو مكانا آخر تعینه المحكمة، ما لم تعین غالبیة الشركاء 

  2.شخصا لإستلامها

إلى حقه في صال كل شریك یصفیة، القسمة والتي تعني إوتتبع في نهایة عملیة الت

  3.فائض التصفیة حیث تضل محافظة على شخصیتها المعنویة

  قسمة الشركة : المطلب الرابع

عملیة التصفیة تنقضي الشخصیة المعنویة للشركة، وتدخل مرحلة قسمة بإنتهاء 

 1الفقرة  447الشأن المادة موجودات الشركة بعد تحویلها إلى مبالغ نقدیة وقد نصت في هذا 

الدائنین لدینهم  استیفاءتقسم أموال الشركة بین سائر الشركاء بعد :" من القانون المدني الجزائري

وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون التي لم یحل اجلها او الدیون المتنازع فیها، وبعد رد 

  4."ا في مصلحة الشركةالشركاء قد باشره أحدالمصاریف او القروض التي یكون 

لكن یذهب البعض إلى القول بإمكانیة تقدیم طلب تمدید مدة وكالة المصفي في حالة ما إذا لم 

یقوم بإنهاء أعمال التصفیة خلال سنة إلى مراقب الشركة یتضمن التفاصیل المتعلقة بالتصفیة 

  5.ویشترط في جمیع الأحوال ألا تزید هذه المدة عن ثلاث سنوات

م بها المصفي باعتبار ذلك عملا نهائیا لمهمته، غیر ان الشركاء غالبا ما یفضلون وقد یقو 

القیام بعملیات القسمة بأنفسهم، فإذا تعذر علیهم ذلك نتیجة خلاف نشب بینهم جاز لكل من 

                                                           
  .92،91ص ص نادیة فوضیل، المرجع السابق  1
  .238، ص )شركة التضامن(موسوعة الشركات التجاریة الیاس ناصیف،  2
  21كالم امینة، المرجع السابق، ص  3
  44نسرین شریقي، المرجع السابق، ص  4
  .192، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الوجیز في الشركات التجاریة والافلاسأسامة نائل المحیسن،  5
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یهمه الأمر سواء أكان أحد الشركاء او دائني ان یلجأ للقضاء للمطالبة بالقسمة، وهذا بعد إنذار 

والأصل أن . من القانون التجاري الجزائري 2من الفقرة 794هذا ما نصت علیه المادة  المصفي

هذا تتبع في القسمة الطریقة التي إختارها الشركاء في العقد التأسیسي للشركة، فإذا إنتهى مثل 

  .الاتفاق في العقد، وجب الرجوع إلى النصوص القانونیة المتعلقة بالقسمة

نون التجاري الجزائري یتكفل المصفي بمهمة القسمة على من القا794تقضي المادة 

الشركاء، فهو الذي یقرر إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء 

، فإذا تعذر علیه ذلك یمكن لأي شخص معني بالأمر سواء أكان شریكا في الشركة التصفیة

القضاء الحكم بوجوب التوزیع أثناء التصفیة،  الشركاء ان یطالب من أحدالمنحلة أو دائني 

  .وذلك بعد إنذار من المصفي

من القانون التجاري الجزائري تقضي بضرورة إیداع الأموال المخصصة  795المادة  اام

یوم إبتداء من قرار التوزیع وقسمة أموال  15للتوزیع أي للقسمة بین الشركاء الدائنین في أجل 

  : لتاليالشركة تتم على النحو ا

یحصل كل شریك على مبلغ یعادل قیمة الحصة التي قدمها للشركة عند تأسیسها، فإذا  -1

 كانت هذه الحصة نقدیة إسترد الشریك المبلغ الذي دفعه، وإذا كانت الحصة عینیة

لم تكن مقومة، حصل الشریك على قیمتها التي قومت بها في العقد الـتأسیسي، فإذا 

حسب قیمتها یوم تسلیمها للشركة، أما الشریك بالعمل فإنه لا وجب تقویمها عند القسمة ب

یسترد شیئا من رأس المال لأن حصته لا تدخل في تكوین رأس المال، وبانحلال الشركة 

یكون قد إسترد حصته بالفعل إذ یتحرر من العمل لصالح الشركة كذلك الأمر بالنسبة 

ع، من أعیان على سبیل الإنتفا قدمته للشریك التي اقتصرت حصته في الشركة على ما

  .فیكون له الحق في استرداد هذه الأعیان مادامت موجودة بذاتها لأنه لم یفقد ملكیتها

المال، وجب قسمته بین الشركاء طبقا لما  شيء منإذا بقي بعد استرداد قیمة الحصص  -2

ائض تضمنه العقد التأسیسي، فإذا سكت العقد التأسیسي عن ذلك وجب قسمة المال الف

من  793المادة  نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة هذا ما قضت بهعلى الشركة ب

تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم :" القانون التجاري الجزائري بقولها

 ".الإسمیة أو حصص الشركة، وذلك بإستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي
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كة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بینهم إذا لم یكف صافي موجودات الشر  -3

    . بحسب النسب المقررة في توزیع الخسارة

من القانون التجاري تقضي بأن ینشر قرار  4و3الفقرات 794هذا ونشیر إلى أن المادة 

من 767التوزیع في جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها النشر المنصوص علیه في المادة 

  1.اري الجزائري كما یجب أن یبلغ قرار التوزیع إلى الشركاء على إنفرادالقانون التج

نجد من بین آثار الهامة التي تنتجها القسمة تجاه دائني الشركة، أنها تجعل الأموال 

الداخلة في أنصبة الشركاء أموالا خاصة بهم، فیزول بصددها حق الأفضلیة الذي كان مترتبا 

أیضا نجد انه إذا لم یجر تبلیغ الدائنین . وال الخاصة بالشركةللدائنین المذكورین على الأم

   2.الدعوة إلى حضور القسمة، یكون لهم حق طلب إبطالها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .94إلى 92فوضیل، المرجع السابق، ص ص من نادیة  1

  .من القانون التجاري الجزائري795-794-793انظر المواد  -
  .248، 247، المرجع السابق، ص ص )شركة التضامن(موسوعة الشركات التجاریة الیاس ناصیف،  2
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  :خلاصة الفصل

وفي نهایة هذا الفصل نجد ان شركة التضامن كغیرها من الشركات التجاریة وشركات 

وصیة ونشاط مختلف سواء بین الشركاء الأشخاص لها إدارة لكن عملیة تسیر الإداري لها خص

او بین مسیرین او بین الشركة والغیر حیث نجد حریة في تعیین مدیر لشركة كأن یتفقا الشركاء 

 .على التسییر الجماعي لها او تعیین مدیر یكون مسؤول مسؤولیة كاملة عن أعمال الشركة

لنفس إجراءات التصفیة فقط المشرع الجزائري كأصل عام جعل جمیع الشركات التجاریة تخضع 

قام بالإشارة بطریقة غیر مباشرة في القانون التجاري إلى اختلافات بسیطة تخص بعض 

  .الشركات التجاریة

تنقضي شركة كغیرها من الشركات التجاریة بأسباب عامة وأسباب خاصة بشركات 

ء شركة الأشخاص حیث ان الاعتبار الشخصي أساسي في شركة التضامن، من اثار انقضا

  .وقسمة الأموال المتبقیة بین الشركاءالتضامن هو عملیة التصفیة 
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  الخاتمة

النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حیث ساهم النظام القانوني  التضامنتعتبر شركة 

الخاص بها في اعطاءها مكانة اقتصادیة مهمة في تطور المشاریع الصغیرة، فهي تتمتع 

بخاصیة بالاستقرار على عكس غیرها من الشركات التجاریة كون أن شركة التضامن تتمتع 

أساسیة وهي الاعتبار الشخصي فهو جوهر تكوینها لتكوین الثقة بین الشركاء بالدرجة الاولى 

، حیث ساهم تحول النظام الاقتصادي ىالأخر التي تجمعهم رابطة قویة لا تكون في الشركات 

الجزائري من اشتراكي إلى رأس مالي في تطور الاقتصاد الوطني، رغم قدم شركة التضامن إلا 

ه ما یزال موضوعا حیا یمكن الغوص في أعماقه ودراسته دراسة متجددة، حیث ان هدفها لا ان

یكون مقصورا على تحقیق الربح وإنما یرتبط نشاطها عادة بأبعاد اجتماعیة تحرص الدولة على 

تحقیقها، في حین نجد ان شركة التضامن تعرف على انها الشركة التي تتكون من شركین أو 

یها الشریك عن دیون الشركة مسؤولیة شخصیة تضامنیة مطلقة، ویكتسب ، یسال فأكثر

الشركاء بمجرد انضمامهم إلى الشركة صفة التاجر، كما تسمى بأسماء الشركاء جمیعا، ولا 

لورثة الشریك  أویجوز التنازل عن حصة الشریك وأن هذه الأخیرة غیر قابلة للانتقال للغیر 

ضامن التي تمیزها عن باقي الشركات وتتأسس شركة المتوفي هذه كل خصائص شركة الت

 أكیدانطلاق من شرط الموضوعیة عامة كباقي الشركات من الرضا والمحل والسبب والأهلیة 

ما یمیزها حول الشروط الموضوعیة خاصة هو فكرة تعدد الشركاء وتقدیم الحصص ونیة  أما

یة المعنویة لحظة قیدها ، من هذا المشاركة وكیفیة اقتسام الأرباح والخسائر وتكتسب الشخص

  :أنالدراسة نستنتج 

شروعات التجاریة لنهوض تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص ملائمة للم -

  ؛بالاقتصاد

الشركة في تأسیسها لا یكون هناك حد الأدنى لرأس مالها ویجوز تقدیم الحصة نقدیة او  أن -

  ؛عینیة وحتى یكون إضافیة لحصة عمل

إدارة شركة التضامن تكون عبر قواعد عامة حیث تكون الإدارة لكافة الشركاء ما لم یكون  -

في عقد التأسیسي ما یخالف ذلك وفي حالة تعیین مدیر الشركة أو المدیرین مسؤولین 

  ؛مالهم سواء تجاوز صلاحیتهم أو لامسؤولیة كاملة مطلقة عن أع
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دارة الشركة أي یعتبر هذا لهم الرقابة على إفي حالة وجود شركاء غیر مدیرین جاز  هنجد ان -

  ؛حق لهم

ها كل الشركات وأیضا لأسباب وتنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة التي تنقضي ب -

لها طرق انقضاء الشخصي بوفاة أحد الشركاء أو انسحابه مثلا ك الاعتبار كانقضاءخاصة 

  ؛عادیة وغیر عادیة

لمتبقیة بعد التصفیة ه عملیة التصفیة وقسمة الأموال اوالانقضاء بعد الإعلان عنه ینتج من -

  ؛بین الشركاء

شركة التضامن كأصل عام تخضع للأحكام القانونیة التي وضعها  أنوفي الأخیر نجد  -

المشرع الجزائري ما لم یتفق الشركاء على خلاف ذلك شریطة ان یكون لا یمس النظام 

  .العام

  لموضوعكإضافة ل اقتراحاتومنه یمكننا تقدیم :  

من اجل النهوض والتطور على الدولة تقدیم على الدعم المادي لهذا النوع من الشركات  -

  ؛بالاقتصاد

 ؛التقلیل من الإجراءات الشكلیة في تأسیس شركة التضامن -

إیجاد حلول قانونیة لتقلیل من المخاطر التي تواجهها شركة التضامن وجعلها أكثر مرونة  -

 ؛یة الحالیة والمستقبلیةادویتكیف مع التطورات الاقتص

 ؛تشدید الرقابة على الشركة سواء كانت رقابة داخلیة أو رقابة خارجیة -

إعطاء حقوق أكثر لشركاء وعدم تقیدهم بالعقد التأسیسي حیث یجب أن یكون فیه مرونة  -

 .وتطور فیه لمواكبة الوقت والسرعة التجاریة
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  :الملخص

والحل  ة تنتمي إلى صنف شركات الأشخاصیشركة التضامن شركة تجار 

مشروع مالي  ة المحدودة لإنشاءیات المالیالانسب للتجار والافراد ذوي الإمكان

ت یحوز على ثقة الأوساط التجاریة أضف إلى ذلك أن هذا النوع من الشركا ،ما

مما یمكن الشركة من الحصول على ائتمان كبیر قد یفوق رأس مال الشركة 

تناول المشرع ، اذ بسبب مسؤولیة الشركاء غیر المحدودة عن دیون الشركة

من القانون  563إلى  551الجزائري موضوع شركة التضامن في المواد من 

 المساهمة الكبیرة لهافي ظل  ها،ها وقواعد تسیر حدد لها إطارات تنظیمو التجاري 

  .الوطني الاقتصادأعمدة  كعمود من

  

Abstract : 

Solidarity Company commercial company belongs to a class of 
persons and The best solution to merchants and individuals with 
limited financial possibilities to create the financial, Add to this the 
fact that this type of company has the confidence of the business 
community Enabling the company to obtain substantial credit may 
exceed the capital of the company due to the responsibility of the 
limited partners for the company's debts, As the Algerian legislature 
addressed the theme of solidarity in articles 551 to 563 of the 
Commercial Code and Select tires have organized and run, in light of 
the significant contribution to it as a column of the pillars of the 
national economy. 


